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 ملخص الرسالة
تهدف هذه الدراسة إلى نشر الوعي لدى طبقات المجتمع حول ماهية وحدود صلاحيات 

ليات عملية تقف حائلًا آو  كافية ستثنائية، وايجاد حدود قانونيةالسلطة الادارية في الظروف الا
ها القوانين لها بحيث وتماديها في ممارستها الصلاحيات التي منحتدون تعسف السلطة الادارية 

 ياديها عن انتهاك الحقوق والحريات العامة في تلك الظروف.  أيتم تكبيل 
حيث  ،تعتمد الدراسة بشكل كبير على اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن و 

سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل موضوعات البحث المتمثلة 
الظروف الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة، أثر الحقوق  ،في الظروف الاستثنائية

والحريات العامة من جوانبها المختلفة، وسيعتمد الباحث على المنهج المقارن لمقارنة التشريع 
وكذلك للمقارنة مع ما هو عليه الحال في الشريعة  ،طيني بتشريعات القانون الدوليالفلس

 ،ى الحقوق والحريات العامةالظروف الاستثنائية عل ترتبهمعرفة الأثر الذي ل، وصــولًا الاسلامية
 ليات للحد من هذا الأثر والتخفيف من حدتها.آو وضع 

 نتائج الدراسة: 
لفلسطيني نظرية الظروف الاستثنائية وأعطى السلطة التنفيذية تناول القانون الأساسي ا -

خجولة بعض القيود ال كما وأنه وضع ،لتقييد الحقوق والحريات العامةصلاحيات واسعة 
 كافية للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.الغير و 

 توصيات الدراسة: 
الاستثنائية وتقنينها في قانون أن تقوم السلطة التشريعية الفلسطينية بإعادة تنظيم الظروف   -

 لها، خاص بها بما يتوافق مع حفظ الحقوق والحريات العامة ويوفر الضمانات الحقيقية
تقييدها للحقوق والحريات العامة وإيجاد آليات  في للسلطة التنفيذية كافية ووضع حدود

ل الظروف لمحاسبة منتهكي الحقوق والحريات العامة في ظوعادلة وواقية جديدة  عملية
 الاستثنائية.

أن تقوم السلطة التشريعية بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية بشكل فعال ومؤثر أثناء  -
دون أن يؤثر ذلك على المرونة المطلوبة في طريقة تعامل  ،وقوع الظروف الاستثنائية

 بالبلاد. حلتالسلطة التنفيذية مع الظروف الاستثنائية التي 
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Abstract 

This study aims at raising awareness among the society ranks about the essence and 

power limits of the executive authority in exceptional circumstances. It also objects 

to finding legal limits and practical mechanisms, preventing the abuse of executive 

authority and crossing the power limits granted by law, which leads to disabling the 

violation of public rights and freedoms in those circumstances.   

The study relies heavily on following the descriptive, analytical, and comparative 

approach through which the researcher will depend on the descriptive and analytical 

approach to describe and analyze research topics represented in exceptional 

circumstances, and public rights and freedoms from different aspects. Moreover, he 

will depend on the comparative approach to compare the Palestinian legislation with 

international law legislations as to as well compare it with the case in Islamic law, 

leading us to know the impact left by exceptional circumstances on public rights and 

freedoms and establish mechanisms reducing and mitigating this impact. 

Study Results: 

- The Palestinian essential Law addressed the theory of exceptional circumstances 

and gave the executive authority wide and ultimate powers. In addition, the law 

put some weak and not adequate restrictions to preserve the rights and freedoms 

of individuals.  

Study Recommendations:  

- The Palestinian legislative authority should reorganize the exceptional 

circumstances and codify them in special law that complies with the preservation 

of public rights and freedoms. Not only should it provide real guarantees and put 

power limits for the executive authority regarding the restriction of public rights 

and freedoms, but also find practical mechanisms to hold accountable the 

violators of public rights and freedoms under exceptional circumstances. 

- The legislative authority should do its supervisory role on the executive authority 

effectively during the occurrence of exceptional circumstances without affecting 

the required flexibility in the way the executive authority deals with the 

exceptional circumstances that befell the country. 
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 الإهداء
 

 من إلى .. انتظار بدونِ  العطاءَ  علَّمني من إلى .. والوقار بالهيبة اللهُ  كلَّلهُ  من إلى
 أَحملُ 

 إلى روح البذل والعطاء .. افتخار بكل ِ  اسمَهُ 

 "العزيز والدي "

 

*** 

 وسر ِ  الحياةِ  بسمة إلى .. والتفاني والحنانِ  الحبِ   معنى إلى.. الحياة  في ملاكي إلى

 الحبايب أغلى إلى جراحي بلسمَ  وحنانُها نجاحي سرَّ  دعاؤها كان من إلى .. الوجود

 "أمي الغالية"

*** 

 الصادقة والنوايا الطيب القلبِ  صاحبةِ  إلى .. دربي ورفيقة روحي توأمِ  إلى

 "    زوجتي الفاضلة   "

*** 

 ضحكاتهن في والسعادةَ  بأعينهن التفاؤلَ  أرى  من إلى

 .والنور الذكاء شعلةِ  إلى

 " أخواتي الغاليات"

في  يم وخليل اسأل الله جلاإلى ابنائي الاعزاء عبد المالك ومحمود ومحمد وعبد الكر 
 للإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين. خراً ذن يجعلهم أعلاه 
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  وتقديرً  اً شكر 
زيِدَنََّكُمْ لَئنِ شَكَرْتُمْ ):من قوله تعالى انطلاقاً 

َ
على فضله وكرمـه أن  فأشكر الله ،((1) لَأ

أقـدم  وفقني لإنجاز هذه الدراسة فأشكره تعالى وأسأله أن يديم علـي  فضـله ونعمـه، كمـاو  منَّ عليَّ 
وأهلـه  فـي حـب العلـم بـث يذالـ عبـد المالـك سـويلم أبـو درابـي. أأبي الغالي شكري وتقديري إلى 

ني بكـل صـور المسـاعدة معنويـاً وماديـاً فـي مراحـل حيـاتي وساعد ،في الطموح منذ الصغر عر وز 
 .كلها وخاصة في أطروحتي هذه

الـــذي أشـــرف علـــى . باســـم صـــبحي بشـــناق كـــذلك الشـــكر والتقـــدير لأســـتاذي الفاضـــل د
الســديدة لتكــون الأطروحــة فــي أطروحتــي هــذه وقــدم لــي النصــائا والتوجيهــات القيمــة والتعليقــات 

 .فجزاه الله عنا كل خير ،أحسن حال

ـــدير وكـــذلك  ـــي فـــي الموصـــول الشـــكر والتق الشـــكر ولا أنســـى أن أقـــدم دراســـة كمـــا لزملائ
صـغيرة  ،لكـل مـن قـدم لـي المسـاعدةموصـول الشـكر والتقـدير وكـذلك ائي الأعزاء قصدوالتقدير لأ

 .وكبيرة خفية وظاهرة
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 المقدمة

إن الأصل فـي الدولـة أن تعـيف  فـي حالـة مـن الاسـتقرار العـام تنظمهـا وتحكـم علاقاتهـا 
إضافة إلى الاتفاقيات الدولية  ،واعد الدستورية والقانونيةفي هذه الظروف العادية مجموعة من الق

التي تتلاءم مع الظروف العادية التي يعيشها المجتمع ، واستثناءً علـى هـذا الأصـل فقـد تتعـر  
الدولة في بعض الاوقات لأخطار جسيمة تهدد أمن المجتمع واسـتقراره وحينهـا تصـبا الدولـة فـي 

قواعد القانونية التي كانـت سـارية فـي الظـروف العاديـة عـاجزة تصبا ال وعندها ،ظروف استثنائية
عن مواجهة هذه الظروف، ويصبا من الضروري مواجهة الظـروف الاسـتثنائية بقواعـد اسـتثنائية 

تهــا فــي الظــروف العاديــة  تعطــي للســلطة الإداريــة صــلاحيات وامتيــازات تفــوق صــلاحياتها وامتيازا
ســتثنائية غطــاءً للــبلاد، ولكــن لاســف اصــبحت هــذه القواعــد الامــن والاســتقرار عــادة الأإ جــل أمــن 

فـــي التغطيـــة علـــى الانتهاكـــات والتعـــديات علـــى الحقـــوق والحريـــات  ومـــاتيســـتخدمه بعـــض الحك
وبديلًا عن اسـتخدامها  ،ولتحقيق مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الدولة ورعاياها ،العامة

ومـــن أبـــرز الصـــلاحيات التـــي تعتبـــر مـــدخلًا مـــن  ،مـــن أجـــل تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار للمجتمـــع
تنفيذيـــة الســـلطة ال ولهـــي صـــلاحية حلـــ ،تهمايـــمـــداخل الفســـاد والتعـــدي علـــى حقـــوق الافـــراد وحر 

ــــة  ــــرئيس الدول ــــة بشخصــــي ب ــــي اصــــدار التشــــريعات والمتمثل وهــــذه  ،محــــل الســــلطة التشــــريعية ف
حيـث  ،صـل بـين السـلطاتالصلاحية هـي تعـدي واضـا علـى مبـادم الدمقراطيـة ولاسـيما مبـدأ الف

واجتماع السلطات في يد واحدة هو مفسدة مطلقة  تنفيذيةتصبا معظم السلطات في يد السلطة ال
هـو وجـود خلـل  ،تنفيذيـةال، ولعل السبب في هذا التعسف والتعدي والفساد الـذي تقـوم بـه السـلطة 

راســة الماهيــة والطبيعــة ، وهــذا مــا دعانــا لدظمــة التــي تــنظم الظــرف الاســتثنائيةفــي القــوانين والان
 ،وكذلك تناول صلاحيات السلطة الادارية في الظروف الاستثنائية ،القانونية للظروف الاستثنائية

 .الدراسةوأثرها على الحقوق الحريات العامة في هذه 

 

 

 "والله الموفق والمستعان"
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 أهمية الدراسة

تم الإعلان عـن  ظروفاً استثنائيةمؤخراً قد شهدت فلسطين في كون  همية الدراسةتكمن أ 
توسعت فيها صلاحيات السلطة التنفيذية، وخـلال هـذه الظـروف انتهكـت و ، حالة الطوارم خلالها

علـى  تنفيذيـةوضع حد لانتهاكات السـلطة المما يؤكد أهمية العديد من الحقوق والحريات العامة، 
هة نظر الشريعة الاسلامية في هذه وتبيان وج ،الحريات العامة في الظروف الاستثنائيةو الحقوق 
بمـا يضـمن  ،قـوال الفقهـاء فـي عـلاج هـذه الظـروفأوالاسـتفادة مـن نصـوص الشـريعة و  ،الظروف

 الحريات العامة.و الحفاظ على الحقوق 

 مشكلة الدراسة 

تــتلخص مشــكلة الدراســة فــي استيضــاح حقيقــة صــلاحيات الســلطة الاداريــة فــي الظــروف 
وكــذلك مــدى  ،مــدى مطابقــة هــذه الصــلاحيات لقواعــد القــانون الــدوليو  ،فــي فلســطين الاســتثنائية

وســـــبب تعســـــف وتمـــــادي الســـــلطة الاداريـــــة فـــــي ممارســـــة ، احترامهـــــا للحقـــــوق والحريـــــات العامـــــة
اتهم يـبشـكل تنتهـك فيـه حقـوق الأفـراد وحر  ،التي منحت لها فـي الظـروف الاسـتثنائية صلاحياتال

 ائع السماوية. ويتنافى مع ما كفلته لهم القوانين والشر 
 اسئلة الدراسة

 الظروف الاستثنائية؟ ما هي  .1
 ؟لظروف الاستثنائيةلما هي الطبيعة القانونية  .2
 ستثنائية؟هل عالجت الشريعة الاسلامية الظروف الا .3
  ف الاستثنائية وكيف قام بعلاجها؟ما هو موقف القانون الدولي من الظرو  .4
 لتشريع الفلسطيني؟الاستثنائية وفقاً لما هي صلاحيات السلطة التنفيذية في الظروف  .1
مــــا هـــــو أثـــــر الصــــلاحيات التـــــي منحهـــــا القـــــانون للســــلطة التنفيذيـــــة لمعالجـــــة الظـــــروف  .1

 يات العامة؟الاستثنائية على الحقوق والحر 
 كيف عالجت النصوص الدستورية الفلسطينية هذه الظروف؟ .7
 هل مُنحت السلطة التنفيذية سلطات استثنائية واسعة لمواجهة هذه الظروف؟  .8

 فرضيات الدراسة

 الظروف الاستثنائية ويعالجها.بيعترف القانون الدولي  .1
 لقد سبقت الشريعة الاسلامية القانون الوضعي في تنظيم نظرية الضرورة. .2
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لـى ع سـلبي   أثـر  الاسـتثنائية منا السـلطة التنفيذيـة صـلاحيات إضـافية فـي الظـروف ل لقد كان .3
    .الحقوق والحريات العامة

 ف الدراسة  اهدأ

أثنــاء وقــوع الظــروف الاســتثنائية وممارســة  اً ثر أكثــر تــأ لتشــريعية بشــكلتفعيــل دور الســلطة ا  .1
بمــا يعــزز الحقــوق والحريــات العامــة ويحفظهــا صــلاحياتها فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة 

ــــة مــــع الظــــروف دون أن مــــن الانتهــــاك، و  ــــة تعامــــل الســــلطة التنفيذي ــــى طريق ــــك عل ــــؤثر ذل ي
 الاستثنائية.

الاداريــة وتماديهــا فــي ممارســتها  تقــف حــائلًا دون تعســف الســلطة كافيــة يجــاد حــدود قانونيــةإ .2
لصلاحيات التي منحتها القوانين لها بحيث يتم تكبيل اياديها عـن انتهـاك الحقـوق والحريـات ل

 العامة في تلك الظروف.  

 نهجية الدراسة م

المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والمـــنهج المقـــارن حيـــث كـــل مـــن تعتمـــد الدراســـة علـــى اتبـــاع 
ســـيعتمد الباحـــث علـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي وصـــف وتحليـــل موضـــوعات البحـــث مـــن 

علــــى المـــنهج المقـــارن لمقارنــــة التشـــريع الفلســــطيني أيضـــاً جوانبهـــا المختلفـــة، وســــيعتمد الباحـــث 
 ولي وكذلك للمقارنة مع ما هو عليه الحال في الشريعة الاسلامية.القانون الدب

 الدراسات السابقة

، بشــير صــلاح العــاوور، ســلطات الطــبد الاداري فــي الظــرف الاســتثنائية فــي فلســطين
تنـاول الباحـث فـي دراسـته حيـث ، اشـراف الـدكتور فتحـي الوحيـدي. 2313،-غـزة-جامعة الازهـر

يـــــة الظـــــروف الاســـــتثنائية ، مـــــدلول نظر ة الضـــــبا الإداري ماهيـــــ ثـــــلاث مواضـــــيع رئيســـــية وهـــــي:
. معالجـــاً ، الرقابـــة القضـــائية علـــى تـــدابير ســـلطات الضـــبا الإداري ساســـها القـــانونيأوشـــروطها و 
  ة تتمثل في تجاوز السلطة لصلاحيات الضبا الإداري المحددة لها.دإشكالية واح

وخــرج بمجموعــة مــن النتــائج كــان أبرزهــا أن مبــدأ المشــروعية يبقــى قائمــاً فــي ظــل وجــود 
فـي فكـرة الظروف الاستثنائية، كما أوصى بمجموعة من التوصيات كـان مـن أهمهـا عـدم التوسـع 

 على الحقوق والحريات العامة.   سلبيةلذلك من أثار  ىالنظام العام لم

تنظيم نظرية الظـروف الاسـتثنائية فـي الشـريعة : الآتي ما تناوله الباحثعلى  سيضافو 
ماهيـة الحقـوق والحريـات العامـة والمواثيق والاتفاقات الدولية، وكـذلك  الإسلامية والقوانين المحلية
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 صــلاحيات الســلطة التنفيذيــةأثــر وأنواعهــا وتنظيمهــا فــي الشــريعة الإســلامية والقــوانين الوضــعية، 
 . بشكل واضا ومفصل والحريات العامة في فلسطين في الظروف الاستثنائية على الحقوق 

 
-جامعـة الازهـر، هبـة محمـد محمـود الـديب، أثر الظروف الطارئة علـى العقـود المدنيـة

موضــعين  افــي دراســته ةالباحثــ ت، اشــراف الــدكتور موســى أبــو ملــوح. حيــث تناولــ2312،-غــزة
قـــانونين، أحكـــام نظريــــة ساســــها الأنظريــــة الظـــروف الطارئـــة وشـــروطها و  رئيســـيين وهمـــا: ماهيـــة

ة تتمثــل فــي تعــدي الظــروف الطارئــة علــى دإشــكالية واحــ ةً لظــروف الطارئــة وتطبيقاتهــا. معالجــا
 قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

مشروع القانون المدني الفلسـطيني "الـذي تـم بمجموعة من النتائج كان أبرزها أن  ةوخرج
، كمـــا نظريـــة الظـــروف الطارئـــة مـــن النظـــام العـــاماقـــراره فـــي زمـــن لاحـــق لـــزمن للدارســـة " اعتبـــر 
" مـن مشـروع القـانون المـدني 111تعديل المادة "أوصى بمجموعة من التوصيات كان من أهمها 

 .  الفلسطيني

وســيتم تنــاول إضــافة علــى مــا تناولــه الباحــث تمثــل فيمــا يــأتي: تنظــيم نظريــة الظــروف 
والمواثيــق والاتفاقـات الدوليــة، وكـذلك ماهيــة  المحليـةالاسـتثنائية فـي الشــريعة الإسـلامية والقــوانين 

الحقـــوق والحريـــات العامـــة وأنواعهـــا وتنظيمهـــا فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــوانين الوضـــعية، أثـــر 
صلاحيات السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية على الحقـوق والحريـات العامـة فـي فلسـطين 

 بشكل واضا ومفصل.

 

 هيكلية الدراسة
 

 صل الأول: النظرية العامة للظروف الإستثنائية.الف

 : مفهوم الظروف الاستثنائية وطبيعتها القانونية. المبحث الأول

 المطلب الأول: تعريف نظرية الظروف الاستثنائية ونشأتها التاريخية.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها. 

 : الأساس القانوني والتنظيم التشريعي لنظرية الظروف الاستثنائية.يالمبحث الثان



1 

 

 المطلب الأول: أساس الظروف الاستثنائية.

 المطلب الثاني: المبررات القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية والتنظيم التشريعي لها.
 

 حقوق والحريات العامة.لالفصل الثاني: النظرية العامة ل
 هية الحقوق والحريات العامة والإطار القانوني الناظم لها.ماالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: ماهية الحقوق والحريات العامة.

 .  ةالمطلب الثاني: الإطار القانوني الناظم للحقوق والحريات العام
 : الحقوق والحريات العامة في الشريعة الإسلامية. المبحث الثاني

 في الشريعة الإسلامية.المطلب الأول: الحقوق المدنية والسياسية 

 المطلب الثاني: الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشريعة الإسلامية.
 الفصل الثالث: أثر الظروف الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة في فلسطين.

علــــى الحقــــوق  هــــاأثر و لظــــروف الإســــتثنائية : صــــلاحيات الســــلطة التنفيذيــــة فــــي االأول المبحــــث
 والحريات العامة.

وأثـــر ذلـــك علـــى الحقـــوق  مخالفـــة أركـــان القـــرار الإداري فـــي الظـــروف الإســـتثنائية لمطلـــب الأول:
 .والحريات العامة

ســـتثنائية وأثـــر ذلـــك علـــى تجـــاوز مبـــدأ الفصـــل بـــين السُـــلطات فـــي الظـــروف الا: المطلـــب الثـــاني
 الحقوق والحريات العامة.

 أثر الظروف الاستثنائية على إعمال الحقوق والحريات العامة.المبحث الثاني: 

 عمال الحقوق المدنية والسياسةالمطلب الأول: أثر الظروف الاستثنائية على إ 

 الثقافيـة.المطلب الثاني: أثر الظروف الإستثنائية على إعمـال الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة و 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 
 النظرية العامة للظروف الاستثنائية
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 ةالنظرية العامة للظروف الإستثنائي الأول:الفصل 
ولكنها قد تتعر  في بعض  حالة من الاستقرارفي وضاع الطبيعية تعيف الدولة في الأ

العاديـــة عـــاجزة عـــن مواجهتهـــا، ويصـــبا مـــن القانونيـــة الأحيـــان لأخطـــار جســـيمة تصـــبا القواعـــد 
ومـــن هنـــا جـــاءت الحاجـــة لمـــا يعـــرف بنظريـــة الظـــروف  ،الضـــروري مواجهتهـــا بقواعـــد اســـتثنائية

م وأنظمــة الاســتثنائية والتــي ظهــرت بصــفتها أحــد الأســس القانونيــة المســوغة لفــر  حالــة الطــوار 
الاســتثناء مــن خــلال مــنا الإدارة الوســائل المناســبة لمواجهــة الحــالات التــي يصــعب فيهــا تطبيــق 
مبدأ المشروعية بسـياقه الاعتيـادي، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى التحـول نحـو تطبيـق مبـدأ المشـروعية 

 م العــــامالاســــتثنائية لمنــــع إعاقــــة تــــأمين مبــــدأ اســــتمرارية المرافــــق العامــــة والمحافظــــة علــــى النظــــا
 التي قد تحدث فيها. ةعاديالغير لى كيان الدولة من خطر الظروف محافظة عوال

إن القواعد الدسـتورية وجـدت لتنظـيم ممارسـة السـلطة فـي الدولـة وهـذا التنظـيم يرتكـز كما 
المختلفـة  السـلطاتبـين المتـوازن الفصـل  ة الأساس إلـى إيجـاد نـوع مـنعلى مبادم تهدف بالدرج

تـــامين وحمايـــة مبـــدأ ســـيادة القـــانون وحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه، وحيـــث إن هـــذه جـــل أ وذلـــك مـــن
ـــاهرة مـــن شـــأنها  ـــإذا مـــا اســـتجدت ظـــروف اســـتثنائية ق ـــادم قـــد شـــرعت للظـــروف الطبيعيـــة ف المب
المساس بكيان الدولة أو السلامة العامة للمجتمع كحالة الحـرب والأزمـات الحـادة أو حالـة التمـرد 

 ها باتخاذ تدابير استثنائية.والعصيان لابد من مواجهت

فــــــي هــــــذا الفصــــــل علــــــى ماهيــــــة نظريــــــة الظــــــروف الاســــــتثنائية  يــــــتم التعــــــرف وســــــوف
ونوضــا  ،وكــذلك تبيــان أساســها ونشــأتها التاريخيــة ،والمصــطلحات المشــابهة لهــا أو تنــدرج تحتهــا

لك من ريعي وذالطبيعة القانونية وشروط تطبيق تلك النظرية وتحديد أساليب وطرق تنظيمها التش
 يين:  خلال المبحثين الآت

 المبحث الأول: مفهوم الظروف الاستثنائية وطبيعتها القانونية.

 المبحث الثاني: الأساس القانوني والتنظيم التشريعي لنظرية الظروف الاستثنائية.
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 الاستثنائية وطبيعتها القانونية ول: مفهوم الظروفالمبحث الأ 
يذيـة فيهـا الدولـة ظـروف تجعـل السـلطة التنف علـى طرأا الظروف الاستثنائية تتحقق إذا م

فـر  إجـراءات  إلا من خلال لجوئها إلى ،عادة فر  الأمن والاستقرارإ عاجزة وغير قادرة على 
ونظــراً لمــا تتمتــع بــه  ،وأوامــر وقــرارات خطــرة تكــون فــي الغالــب ماســة بحقــوق الإنســان الأساســية

لظروف ل تهافي مواجهالإدارة عليها  إستنادمن خلال من أهمية بالغة  نظرية الظروف الاستثنائية
عـدم وضـوح ل ومراعـاةً حمايـة كيـان الدولـة والحفـاظ علـى الصـالا العـام، وذلك بهـدف عادية الغير 

فيهــا ووجــود عــدد كبيــر مــن المصــطلحات  التــي تعبــر عنهــا ممــا  تطلحاصــمالماهيتهــا وتــداخل 
بيــان  لنظريــة وتنظيمهــا، كــان لزامــاً علــى الباحــثماهيــة هــذه اأوجــد حالــة مــن الخلــا واللغــا فــي 

وتوضـــيا ماهيـــة الظـــروف الاســـتثنائية والمصـــطلحات التـــي تشـــابهها مـــن حيـــث المعنـــى اللغـــوي 
وكـذلك الطبيعـة  ،والاصطلاحي للتعرف بشكل موسع على هـذه الحـالات والظـروف المحيطـة بهـا

والأســاس  ،ر  النشــأة التاريخيــة لهــذه النظريــةبعــ، كمــا ســيقوم الباحــث القانونيــة التــي تتمتــع بهــا
ســـلا الضـــوء علـــى أهـــم أســـاليب وطـــرق التنظـــيم الـــذي بنيـــت عليـــة هـــذه النظريـــة كمـــا يالقـــانوني 

أو الــدولي  قــانون الأساســيالتشــريعي لهــذه الظــروف ســواء علــى المســتوى المحلــى المتمثــل فــي ال
 يين:   لمطلبين الآتمن خلال ا والذي يمثله الاتفاقيات والعهود الدولية وذلك

 المطلب الأول: تعريف نظرية الظروف الاستثنائية ونشأتها التاريخية.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها.
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 ف الاستثنائية ونشأتها التاريخيةالمطلب الأول: تعريف الظرو 

قــد تصـــاب الـــدول بالأزمــات التـــي تهـــدد كيانهـــا بأكملــه كـــالحروب والكـــوارث الطبيعيـــة أو 
تجـد السـلطة التنفيذيــة المكلفـة بالمحافظـة علــى وجـود الدولـة وأمنهــا وعنــدها الأمـن العـام، اخـتلال 

ة تضـاف نفسها عاجزة عـن مواجهـة تلـك الظـروف، فتظهـر حاجـة الإدارة إلـى اختصاصـات جديـد
مــا يــؤدي إلــى توســيعها بمــا يتناســب مــع تلــك الظــروف، وأمــام ذلــك موســلطاتها، إلــى صــلاحياتها 

ليـات التعامـل مـع آوبيان  ،ان الدولةالحال وجب علينا توضيا وبيان هذه الظروف التي تمس كي
اط الاتفـاق والاخـتلاف هذه الظروف كحالة الأحكام العرفية أو حالة الطـوارم وتبيـان ماهيتهـا ونقـ

 ليات.بين هذه الآ

كمــا أننــا نجــد تنــوع بــين الظــروف الاســتثنائية بمختلــف تصــنيفات أنظمــة الاســتثناء ومــن 
ضمنها حالة الطـوارم، وحالـة فـر  الأحكـام العرفيـة، وأنظمـة الاسـتثناء الأخـرى التـي اسـتحدثت 

مســميات عــدة وأنظمــة متعــددة للظــروف  يــرى الباحــث أن هنــاكبموجــب نصــوص دســتورية حيــث 
 والتمييز بينها.  الاستثنائية وجب بيانها

ولكي نتعرف أكثر علـى نظريـة الظـروف الاسـتثنائية بشـيء مـن الوضـوح فلابـد أن نعـود 
الزمــان الــذي رأت هـذه النظريــة فيــه النـور والهيةــة أو الجهــة  علـى لنتعـرف مــن خلالــهإلـى التــاري  

هــذه الــزمن الــذي رأت فيــه   التــاري  ونخــرج منــه ر عســتالتــي اوجــدت تلــك النظريــة ولهــذا ســوف ن
 النظرية النور وذلك من خلال أحد فروع هذا المطلب.

ـــإن كـــل المواضـــيع ـــذا ف ـــة الظـــروف الاســـتثنائية وأنواعهـــا والم ل ـــة بماهي صـــطلحات المتعلق
التاريخية لتلك النظرية والـزمن الـذي رأت فيـه النـور سـوف يـتم تناولهـا  المشابهة لها وكذلك النشأة

   : الآتيةوع في هذا المطلب وذلك من خلال الفر 

 وتمييزها عن المصطلحات المتشابهةالفرع الأول: تعريف الظروف الاستثنائية 

لظــروف الاســتثنائية أوجــب بيــان ماهيــة المصــطلحات المشــابهة لإن وجــود مجموعــة مــن 
أنــه  والتمييــز بينهــا حيــث عاديــة،الغيــر فــي إطــار الحــالات  تلــك الظــروف التــي تعــد طارئــة وتبقــى

بنيـت  الأسـس الـذيفكلاهما تختلف عن الأخرى من حيـث  ،ونقاط خلافاق نقاط اتف ايوجد بينه
عليــه والظــروف التــي تفــر  فيهــا والنتــائج التــي تترتــب عليهــا، وعلــى أســاس ذلــك ســوف نتنــاول 
ماهية هذه الظروف المختلفة والمعنى اللغـوي والاصـطلاحي لهـا والتمييـز بـين تلـك المصـطلحات 

   :الفرع اق والاختلاف بينها وذلك من خلال هذانقاط الاتفوالتعرف على المختلفة 
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 أولًا: تعريف الظروف الاستثنائية.

سيتم التعرف على المعنى اللغوي لنظرية الظروف الاستثنائية كما سيتم تناول تعريفات و 
 الفقهاء المختلفة لها.

 نظرية الظروف الاستثنائية لغةً. .أ
ـــة ـــت صـــ :نَظَري  ـــة  هـــي قضـــيَّة تُث ب  تُها بحجَّ ـــرْفُ و .ودليـــل أو برهـــانحَّ ـــي :الظَّ  الحـــالُ. تعن

 .(1) تثناء تعني الشيء غير معتاداسم مؤنَّث منسوب إلى استثناء، واسستثنائي ة: وا

 الظروف الاستثنائية اصطلاحاً   .ب

مجموعــة فقــد عرفــت بأنهــا  ،نائيةهنــاك تعــاريف متعــددة ومختلفــة لنظريــة الظــروف الاســتث
أثــر مــزدوج يتمثــل أولهــا فــي وقــف ســلطان القاعــدة القانونيــة  الحــالات الواقعيــة التــي تنطــوي علــى

، ةسـتثنائية خاصـلمشروعية اخضوع تلك القرارات  ءهة الإدارة، ويتمثل ثانيها في بدالعادية بمواج
.  ويقصــد بهــا أيضــاً الحــالات الواقعيــة (2) هــا ومضــمونهاا د القضــاء الاداري فحو أو اســتثنائية يحــد

المشــروعية العاديــة، واســتبدالها بقواعــد مشــروعية اســتثنائية تتناســب التــي تــؤدي إلــى تعطــل قواعــد 
 .(3) مع الظروف والوقائع المستجدة

يقصد بنظرية الظروف الاستثنائية من وجهة نظر جانب آخر من الفقه بأنها: نظام كما 
اســتثنائي محــدد فــي المكــان والزمــان لمواجهــة ظــروف طارئــة وغيــر عاديــة تهــدد الــبلاد أو جــزء 

 .(4) في شروط محددة لحين زوال التهديدا، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية منه

أن هــذه التعــاريف  يتبــين لنــا مــن خــلال التعريفــات الســابقة لنظريــة الظــروف الاســتثنائية
 اً تختلف فيما بينها، حيث نجد أن بعض الفقه يعتبرهـا حالـة واقعيـة والـبعض الآخـر يعتبرهـا نظامـ

يجــب توافرهــا وفــق واقعيــة  وف الاسـتثنائية هــي عبــارة عــن حالـةويــرى الباحــث أن الظــر ، اً اسـتثنائي
 .ستثنائيلانظام اال لكي يتم تطبيقشروط معينة 

                                  

 )د. ص(. ، "مرجع إلكتروني"المعاني ( معجم1)

 .(99ص)( شنطاوي، موسوعة القضاء الاداري، 2)

 .(212ص)( القبيلات، القانون الاداري، 3)

 .(321ص)أبو طه، الظروف الاستثنائية وشرعية قوانينها في ضوء حماية حقوق الانسان،  (4)
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 ثانياً: تمييز مصطلح الظروف الاستثنائية عن المصطلحات المتشابهة

حيــث ســيتناول الباحــث المصــطلحات المشــابهة لمصــطلا الظــروف الاســتثنائية ويعــر  
ة فــي التمييــز بــين هـــذه ويتنــاول أقــوال وأراء الفقهــاء المختلفـــ ،اللغــوي والاصــطلاحي لهـــا التعــرف

مـن  ل اللبس حول ذلـكزيوي نهاينقاط الاتفاق والخلاف بالباحث  يبينوفي النهاية  ،المصطلحات
 .خلال خلاصة علمية لذلك

 نظرية الطرورة ونظرية الظروف الاستثنائية .أ
 نظرية الطرورة لغةً   .8

ـة  ودليـل أو برهـان.وتعني  :نَظَري ة تُها بحجَّ عـدة معـاني  هـال :ضَـرورةو قضـيَّة تُث ب ـت صـحَّ
ةُ، الش ف ع  لهافي اللغة العربية ولعل أبرزها: الحاج  دةُ لا م د 

 (1). 

 نظرية الطرورة اصطلاحاً.  .7

تقة مــن الضــرر وهــو الضــرورة مشــ منهــا أنللضــرورة تعــاريف عــدة عنــد فقهــاء المســلمين 
الخشـية علـى الحيـاة إن لـم يتنـاول المحظـور، أو يخشـى  أيضـاً ويقصد بهـا  افع له.دلا النازل بما 

لا بتنــاول ضــياع مالــه كلــه، أو أن يكــون الشــخص فــي حــال تهــدد مصــلحته الضــرورية ولا تــدفع إ
 محظور لا يمس حق غي

الضـرورة: هـي أن تطـرأ علـى ، ثر شـمولًا مـن سـابقيهكأ التعريف الآتي أنالباحث يرى و  
بـــالنفس أو  الإنســـان حالـــة مـــن الخطـــر أو المشـــقة الشـــديدة بحيـــث يخـــاف حـــدوث ضـــرر أو أذى

بالعر  أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو 
 .(2) عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع تأخيره عن وقته دفعاً للضرر

بأنهـا تلـك الحالـة مـن عرفهـا دهم يحنجد أ للضرورة القانون  وإذا ما تعرضنا لتعريف فقهاء
 مما يدفع السلطات القائمة  ،الخطر الجسيم الحال التي يتعذر تداركها بالوسائل العادية

                                  

 )د.ص(. "مرجع إلكتروني"( معجم المعاني، 1)

 .(11 ص)، يالضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضع ( الزحيلي، نظرية2)



12 

 

لــــدفع هـــذا الخطــــر ولمواجهــــة علـــى حالــــة الضـــرورة أن تلجــــأ إلـــى الوســــائل القانونيــــة الاســـتثنائية 
 .(1) الأزمات

 بين نظرية الظروف الاستثنائية ونظرية الطرورة.   الفقهاء تمييز .4

خــر مــن آجانــب يــرى و ، لأخــذ باصــطلاح الظــروف الاســتثنائيةيفضــل القضــاء الفرنســي ا
ستثنائية تتعلق أن نظرية الضرورة تتعلق بالقانون الدستوري في حين أن نظرية الظروف الا الفقه

هـي عبـارة عـن من الفقه أن الظـروف الاسـتثنائية  آخرفي حين يرى جانب  .(2) بالقانون الإداري 
 .(3)حالة من حالات الضرورة 

فضــــل اســــتخدام مصــــطلا نظريــــة الضــــرورة ي جــــد الباحــــث جانــــب أخــــر مــــن الفقــــهكمــــا و 
باعتبارها نظاماً قانونياً نشأ لمواجهة وقائع غير عادية يطلق عليها" الظروف الاسـتثنائية " وذلـك 

 لتطبيـــق نظريــة الضـــرورة تــوافر هـــذه الحــالات الواقعيـــة التـــي فــي معظـــم الأحــوال، بحيـــث يشــترط
وحالــة الاســتعجال  تتمثــل غالبــاً فــي أحــد الظــروف الاســتثنائية التــي تتنــوع كثيــراً مثــل حالــة الحــرب

 .(4) وحالة الطوارم 
 الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ والأحكام العرفية التمييز بين .ب
 مفهوم حالة الطوارئ  .8

 لغةً حالة الطوارئ 

 .(5)يعني الحادثُ المفاجئ  :طارئ و الوق تُ الذي أنت فيه.يعني : حال

 حالة الطوارئ اصطلاحاً 

إن حالـــة الطـــوارم نظـــام اســـتثنائي هم مـــن قـــال: اختلـــف الفقهـــاء فـــي تعـــريفهم لحالـــة الطـــوارم فمـــن
ر بفكـــ نهـــا الحالـــة التـــي بواســـطتها تنقـــل أوقيـــل:  .الكيـــان الـــوطنيرة الخطـــر المحـــيا بشُـــر طيُ مُبـــرَّ

                                  

 .(243 ص)( جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، 1)

 .(11 ص)( جمال الدين، لوائا الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، 2)

 .(71 ص)( الشوبكي، القضاء الاداري، 3)

 .(11 ص)، ( جمال الدين، نظرية العمل الاداري 4)

 )د. ص(. ، "مرجع إلكتروني"( معجم المعاني1)
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إنـه قـانون مخصـص لحمايـة . وقـال آخـرون: عسـكريةصلاحيات السـلطة المدنيـة إلـى السـلطات ال
 .(1)ن عدوان مسلا الأخطار الناجمة ع كل أو بعض أجزاء البلاد ضد

كمــا ونجــد بعــض الفقهــاء قــد عــرف حالــة الطــوارم بأنهــا: نظــام قــانوني يتقــرر بمقتضــى  
بصفة استثنائية ومؤقته لمواجهة حالات طارئة  للصالا الوطني، ولا يلجأ إليه إلاقوانين دستورية 

 .(2) لا تلائم القوانين العادية

 مفهوم الاحكام العرفية  .7

 الأحكام العرفية لغةً 

ـللُ ا، ويعنـي فـي الشـريعة القضـاءُ يعني  ، أيضاً م  وتفقه  وحكمةعل يعني:و  الحُكْم لقـولُ بالحل
 .(3) تعارف عليه الناس وشعروا بإلزاميتهو لم ينص عليه القانون  ما :عنييو  عرفي .والحُرمة

 الأحكام العرفية اصطلاحاً  

م دســتوري اســتثنائي قــائم نظــاالأحكــام العرفيــة، فعرفهــا بأنهــا  حــاول الفقهــاء تعريــف حالــة
اتخـــاذ الســـلطات المختصـــة لكـــل التـــدابير  جيـــزيو بالكيـــان الـــوطني،  حـــدقفكـــرة الخطـــر المعلـــى 

المنصــوص عليهــا فــي القــانون والمخصصــة لحمايــة أراضــي الدولــة ضــد الأخطــار الناجمــة عــن 
لـى ت المدنيـة إعدوان مسلا داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامتـه بنقـل صـلاحيات السـلطا

 .(4) السلطات العسكرية

منـه 113الاحكـام العرفيـة فـي المـادة  1938ولقد عرف القانون الاساسـي العثمـاني لعـام 
التي تنص "ابطال القـوانين والنظامـات الملكيـة بصـورة مؤقتـة، وسـيترتب نظـام مخصـوص بكيفيـة 

 إدارة المحل الموضوع تحت الإدارة العرفية ".

 

 

                                  

 .(1 ص)( المشهداني، التأصيل القانوني والدستوري لحالة إعلان الطوارم وفر  الأحكام العرفية، 1)

 .(11 ص)( مصطفى: رباحي، الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، 2)

 )د.ص(. "مرجع إلكتروني"( معجم المعاني، 3)

 . (1 ص)( المصرية للتنمية، قانون الطوارم والاحكام العرفية والفرق بينهما، 4)
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  .بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية الفقهاء تمييز .4

التمييز بين الأحكام العرفية والطـوارم أثـار خـلاف فقهيـاً فجانـب مـن الفقـه ذهـب إلـى  نَّ إ
أنَّ المصـطلحين وجهــين لعملــة واحــدة، أمــا الجانــب الأخــر فوجــد أن لكــل مــن المصــطلحين معنــاه 

دتها تلـك التـي تسـتلزمها الأحكـام حالـة الطـوارم لا تبلـي فـي شـ تقتاضيهاالخاص، فالضرورة التي 
العرفية، إضافة إلى أنَّ نظام الأحكام العرفية عسكري في حين أنَّ نظام حالة الطوارم هـو نظـام 

 . (1) كلها الدولةبسياسي، كما أن الأحكام العرفية يمكن إعلانها جزئياً، بينما تعلن حالة الطوارم 

 :الخلاصة

أن مصــطلا نظريــة الضــرورة هــو عبــارة عــن النظــام القــانوني الــذي يــنظم  يــرى الباحــث
 ،كمــا أن هــذا المصــطلا هــو الأكثــر شــيوعاً لــدى فقهــاء الشــريعة الإســلامية ،الظــروف الاســتثنائية

ويشيع استخدامه لدى فقهاء القانون الخاص، بينما يعني مصطلا الظروف الاسـتثنائية مجموعـة 
يشـيع اسـتخدامه لـدى فقهـاء و  ،لـى تعطـل قواعـد المشـروعية العاديـةإ الحالات الواقعيـة التـي تـؤدي

القانون بالمعنى الذي يوازي معنى نظريـة الضـرورة ، وايضـاً يعـد مصـطلا حالـة الطـوارم وكـذلك 
مصطلا الأحكام العرفية عبارة عن مصـطلحات تسـتخدمها الـدول فـي تنظيمهـا الدسـتوري للدلالـة 

ومـن الـدول مـن  ،فقـا ينمصـطلحأحـد العض الـدول تسـتخدم  فـب ،على أحـد الظـروف الاسـتثنائية
 حيـثومن الـدول مـن يسـتخدم المصـطلحين ويميـز بينهمـا  ،يستخدم المصطلحين ولا يميز بينهما

أن حالة الطوارم تطلق على الظروف الاستثنائية المدنية كالكوارث الطبيعية أما الأحكام العرفية 
ـــــى ف ـــــق عل ، وقـــــد اســـــتخدم المشـــــرع الفلســـــطيني لانقلابـــــاتالظـــــروف العســـــكرية كـــــالحروب واتطل

ـــم يميـــز  مصـــطلحي الضـــرورة وحالـــة الطـــوارم ضـــمن نصـــوص القـــانون الأساســـي الفلســـطيني ول
 .     بينهما

 

 

                                  

 .(418 ص)( الشكري، الوسيا في الانظمة السياسية، 1)
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 الفرع الثاني: النشأة التاريخية لنظرية الظروف الاستثنائية   

التي أنشأتها  حول النشأة التاريخية لنظرية الظروف الاستثنائية وحول الجهة للبسونظراً 
الفـرع بالبحـث والزمن الذي رأت النـور فيـه اسـتحق ذلـك منـا تنـاول ذلـك الموضـوع مـن خـلال هـذا 

وحيث أن الشريعة الإسلامية عرفـت نظريـة الظـروف  ،للخروج بالحقيقة تجاه ذلك الجدل والتدقيق
ن الشـــريعة الاســتثنائية منـــذ أن نـــزل القـــرآن الكــريم علـــى محمـــد )صـــلى اللــه عليـــه وســـلم(، كمـــا وأ

الإسلامية نظمت الظروف العادية ولم تغفل عن تنظيم الظـروف الاسـتثنائية، حيـث أنهـا سـمحت 
 . (1)ائية وبشكل صريا الخروج عن الأحكام الشرعية في وجود ظروف استثن

علــى أنــه  والــذلك حينمــا أكــد مؤكــدة ةالإســلامي اء الشــريعةهــبعــض فققــول أ توكمــا جــاء
أن الإسلام لا يوجد به نظام مفصل عن الظروف الاستثنائية مثل ما هـو موجـود  الرغم منعلى 

ولكــن الإســلام تميــز  ،فــي القــانون الدســتوري أو القــانون الإداري أو القــوانين المختلفــة بشــكل عــام
ونذكر بعضها علـى سـبيل  اً،عن تلك القوانين بوجود مبادم عامة وأساسية تصلا أن تكون قانون

 .(2)لامة الأفراد صر: الحفاظ على الصالا العام، وحفظ الأمن والنظام والحرية وسالمثال لا الح

يـرون أن نظريـة الظـروف الاسـتثنائية رأت  " فقهـاء القـانون "  خـرفـي الجانـب الآو  إلا أنه
عندما صدر أكثر من حكم عن مجلس الدولة العالمية الأولى وذلك في فرنسا  النور أثناء الحرب
، ولهــذا ســميت نظريــة الظــروف الاســتثنائية بنظريــة ســلطات الحــرب للدلالــة علــى الفرنســية بشــأنها

 الظـــروف التـــي نشـــأت بهـــا هـــذه النظريـــة، ولهـــذا فـــإن نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية تعتبـــر نظريـــة
قضائية لأن الذي ابتدعها هو القضاء الإداري الفرنسي، ولقد كانت هذه هي بدايـة ظهـور نظريـة 

 .   (3)في التشريعات تطويرها ووضع لها شروط ومحددات ونظمت  الظروف الاستثنائية تم

نظرية الظروف الاستثنائية أن الشريعة الإسلامية كانت هي السباقة في تنظيم  والحقيقة
، فهـــي تتنـــاول وتوضـــا ف الاســـتثنائية وهـــي نظريـــة الضـــرورةنظمـــت أســـاس نظريـــة الظـــرو  كمـــا

الضــرورة الأصــول والمبــادم العامــة وذلــك للتيســير علــى الأمــة ورفــع الحــرج، فهــي تناولــت مبــدأ 
  .وتركت تنظيم الأمور الفرعية التي تنبثق منه إلى فقهاء الشريعةووضعت له الحدود العامة 

                                  

 .(83 ص)( السناري، مبدأ المشروعية، 1)

 .(311 ص)( وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، 2)

 .(133 ص)( الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، 3)
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 لظروف الاستثنائية وشروط تطبيقهاالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية ل

عاديــة التــي قــد تطــرأ الغيــر الات وف الاســتثنائية هــي نظــام قــانوني جــاء ليــنظم الحــالظــر 
 اً علــى الــبلاد، وهــي تتمتــع بطبيعــة قانونيــة خاصــة بهــا، كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك شــروط

يجــب أن تتــوافر فــي هــذه الظــروف كــي تعلــن الدولــة أنهــا تمــر بظــروف اســتثنائية وأنهــا بحاجـــة 
ثنائية التــي منحهــا الدســتور لهــا فــي تلــك الحــالات، هــذا مــا ســنبينه بشــكل لتطبيــق الســلطات الاســت

للظروف الاستثنائية وكذلك بيان الشروط  ةلنتعرف على الطبيعة القانوني طلبمفصل في هذا الم
 :  ، وذلك من خلال الفروع الآتيةاللازمة لتطبيق هذه الظروف في البلاد

 الاستثنائيةة القانونية للظروف الفرع الأول: الطبيع

لقــد جــاءت نظريــة الظــروف الاســتثنائية فــي الفقــه القــانوني لتجيــز تشــريع قــوانين طارئــة، 
ل في فترات معينة أو أماكن محددة، لتمكلُن السلطة التنفيذية من اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة  تُفعَّ

 بكيــان الدولــةالمخــاطر والتحــديات الاســتثنائية فــي مثــل تلــك الظــروف الاســتثنائية التــي تعصــف 
فقهـــاء القـــانون اختلفـــوا فـــي تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة للظـــروف والمجتمـــع فتهـــدد وجودهمـــا، ولكـــن 

الظـروف  الاستثنائية ونتج عن هذا الاختلاف مذهبان فقهيان يوضحان الطبيعة القانونيـة لنظريـة
 :الاستثنائية وهما كالآتي

  ظروف الاستثنائية نظرية قانونيةأولًا: نظرية ال

ـــ ـــة إلـــى الفقـــه الألمـــاني حيـــث ذهـــب الفق ـــة وتنســـب هـــذه النظري ه الألمـــاني  إلـــى أن نظري
نظريــة قانونيـة، وقــد فهـم الفقــه الألمـاني هــذه النظريـة علــى أسـاس أن الدولــة  الظـروف الاسـتثنائية

، ولـذلك فالدولـة لا تخضـع لـه وذلـك بهـدف تحقيـق مصـالحهاهي التي أوجدت القانون وهي التـي 
، وبنــاءً علــى هــذا الفتــهإذا كانــت مصــلحتها تقتضــي عــدم الخضــوع للقــانون ومختخضــع للقــانون 

نه يحـق للدولـة فـي حـين مواجهـة ظـروف اسـتثنائية تحتـاج إلـى إجـراءات وتـدابير غيـر الأساس فإ
منصوص عليها في الدسـتور أو التشـريعات العاديـة مخالفـة الدسـتور والتشـريعات، وعنـدها تعتبـر 

تــي اتخـــذتها الدولـــة لمعالجــة الحـــالات الطارئـــة والاســتثنائية  التـــي تشـــكل الإجــراءات  والتـــدابير ال
لفـــت الدســـتور علـــى الدولـــة والمجتمـــع  إجـــراءات وتـــدابير قانونيـــة ومشـــروعة حتـــى وإن خا خطـــراً 

 . (1) والقوانين العادية

                                  

 . (18 ص)( جمال الدين، لوائا الضرورة، 1)
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هــذا وقــد كــان لجانــب مــن الفقــه الفرنســي بصــمته فــي هــذه المــذهب ولكــن لــم يكــن هنــاك 
تطابق فيما جـاء بـه الـرأي الفرنسـي لمـا جـاء بـه الفقـه الألمـاني، حيـث أن الفقـه الفرنسـي لـم يتـرك 

هـو للحكومة الحرية الكاملة بل أوجد بعض الضـوابا والشـروط. هـذا ويعـد الفقيـه الفرنسـي ديجـى 
، حيـــث أبـــاح للســـلطة فـــي فرنســـا إلـــى كـــون نظريـــة الضـــرورة هـــي نظريـــة قانونيـــةأول مـــن اتجـــه 

التنفيذية الفرنسية إصدار لوائا ضرورة رغم خلو الدستور الفرنسي من نص يبيا ذلك، وكان هذا 
 . (1) الظروف العاجلة ودفع أخطارهابهدف مواجهة 

 لاستثنائية نظرية سياسية وواقعيةثانياً: نظرية الظروف ا

هـي نظريـة  ريـة الظـروف الاسـتثنائيةالجانب الأكبر مـن الفقـه الفرنسـي إلـى أن نظ اتجه 
، بل هي نظرية فرضها الواقع ،، أي أنها نظرية لا أساس ولا وجود لها في القانون سياسية واقعية

وبالتــالي تعتبــر الإجــراءات التــي تتخــذها الســلطة التنفيذيــة فــي الحــالات الاســتثنائية غيــر متمتعــة 
مــت عية القانونيــة وإن كانــت تعفــي الســلطة مــن المســاءلة إذا تــوفرت شــروط معينــة والتز بالمشــرو 

، فالضـــرورة ليســـت مصـــدراً مشـــروعاً للقـــوانين ولا يمكـــن أن تلغـــي بقيـــود إجرائيـــة يحـــددها القـــانون 
القــوانين العاديــة القائمــة، وبالتــالي فعلــى الســلطة التــي تضــطر إلــى مخالفــة القــانون تحــت ضــغا 

، بينما تنظر ول على إعفاء من المسؤوليةرئة أن تلجأ إلى السلطة التشريعية للحصالظروف الطا
الســـلطة القضـــائية فـــي واقـــع الضـــرورة التـــي أجبـــرت الســـلطة علـــى الخـــروج عـــن القواعـــد القانونيـــة 

 .(2) ومدى التزام السلطة بالشروط والقيود التي يفرضها القانون في مثل تلك الظروف

، واقعيــةنظريـة الظــروف الاســتثنائية هـي نظريــة  الــذي يقــول إن مــع الـرأيالباحــث  تفـقوي
وذلك وفق ما نحياه اليوم حيث أصدرت العديد من التشريعات والاتفاقيات الخاصة بها والمنظمـة 
لهــا، وبالتـــالي وجـــب علـــى الدولـــة الالتـــزام بهــذه القـــوانين والاتفاقيـــات فـــي حـــال تعرضـــها لظـــروف 

 ها مخالفة للقانون.استثنائية، وإلا اعتبرت إجراءات

 

                                  

 . (19 ص)، مال الدين، لوائا الضرورة( ج1)

 .(188 ص)سرور، القانون الجنائي الدستوري،  (2)
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 يق نظرية الظروف الاستثنائيةبالفرع الثاني: شروط تط

للدولة أن تعلن أنها تمر بظروف استثنائية وتستفيد من السلطات الاستثنائية التي منحها 
مجموعـة  هنـاكة التـي قـد تحـدث فـي الـبلاد، ولكـن عاديالغير الدستور لها للتغلب على الظروف 

ن توافرهـــا فـــي هـــذه الظـــروف لتكـــون ظـــروف اســـتثنائية ويتـــاح للســـلطة مـــن الشـــروط التـــي لابـــد مـــ
ا وســـوف نوضـــا تلـــك التنفيذيـــة الاســـتفادة مـــن الســـلطات الاســـتثنائية التـــي منحـــت لهـــا لمعالجتهـــ

 : فقهاء الشريعة الإسلامية فيما هو آتها فقهاء القانون و الشروط التي وضع

 .نائيةأولًا: شروط تطبيق نظرية الظروف الاستث

وضع فقهاء القانون بعض الشروط التي في حين توافرها كان مـن حـق الدولـة فـر   لقد
كمــا وقــد أوجــد القضــاء  ،القــوانين التــي تعنــى بعــلاج الظــروف الاســتثنائية التــي قــد تصــيب الــبلاد

 :يالآتفي إجمالهما مجموعة من الشروط يمكن 

، جسـيمة وغيـر متوقعـة نائيأو قانونيـة ذات طـابع اسـتث فعلية وليست وهمية قيام حالة واقعية .أ
 ،تــدعو للتــدخل بــالأجراء الضــبطي الإداري  م الــذي يهــدد النظــام والأمــن العــامكــالخطر الجســي

ويرجع تحديد مثل هـذه الحـالات إلـى الدسـتور والقـانون، ويجـب علـى الإدارة التأكـد مـن وقـوع 
ئية عمـلًا غيـر غير استثنا الذي بني على حالات اهذه الحالات الاستثنائية وإلا أصبا عمله

 .(1) مشروع
اســتمرار الظــروف الاســتثنائية فــي تــاري  التــدابير التــي تتخــذها الإدارة حيــث أن الخطــر الــذي  .ب

 ، فــإن انتهــى الظــرف الاســتثنائيأن يكــون قــد وقــع بالفعــل ولــم ينتــهل يهــدد الصــالا العــام يجــب 
وأحدث أثره فلا داعي لقيام نظرية الضرورة، وعليه يجب أن تكون أعمـال الإدارة سـابقة علـى 
نهايــة الظــرف الاســتثنائي، وهــذا مــا أكــد عليــه مجلــس الدولــة الفرنســي حيــث قــال: " لا يمكــن 

 .(2)الاستمرار في تنفيذ قرار تبرره ظروف استثنائية بعد انقضاء هذا الظرف"
ي الإداري الاســــتثنائي لازمــــاً لمواجهــــة هــــذه الحالــــة غيــــر العاديــــة أن يكــــون الاجــــراء الضــــبط .ت

بوصفه الوسيلة الوحيدة والملائمة لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة، بمعنى التـزام الإدارة 

                                  

 .(314 ص)( كنعان، القانون الإداري، 1)

 (.194 ص)( غانم، القضاء الاداري، 2)
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بـــأن تســـتخدم مـــن الوســـائل والإجـــراءات مـــا يتناســـب فقـــا مـــع القـــدر الـــلازم لمواجهـــة الظـــرف 
 . (1) الاستثنائي

دارة مـن الاجـراء الاسـتثنائي هـو تحقيـق المصـلحة العامـة أو الحفـاظ علــى أن يكـون هـدف الإ .ث
وفي هذا الشرط يقول بعـض الفقهـاء أنـه  ،ماية النظام العام بجميع عناصرهسلامة الوطن وح

عاديــة هــو تحقيــق المصــلحة الغيــر دف الإدارة فــي الظــروف العاديــة و لأن هــ ،لا ضــرورة لــه
هــذا الشــرط هــو شــرط لازم وذلــك لأن فكــرة المصــلحة  إنولكــن حقيقــة الأمــر تقــول  ،العامــة

اتهم خاصـة فـي العامة هي فكرة مرنة يخشـى اسـتغلالها مـن أجـل انتهـاك حقـوق الأفـراد وحريـ
 افر صفة المصـلحة فـي ، ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بضرورة أن تتو الظروف الاستثنائية

 .(2) في ظل الظروف الاستثنائية العمل المتخذ
مبدأ المشروعية مصلحة هامـة وحيويـة مثـل الـدفاع من أجلها  وسعي المصلحة التي أن تكون  .ج

 .(3) عن الوطن وإعادة النظام واستمرار المرافق العامة على المستوى القومي والمحلى
 فقهاء الشريعة الإسلامية اثانياً: شروط تطبيق الظروف الاستثنائية التي أوجده

ـــة الظـــروف الاســـتثنائية قـــد لا تجـــدها  فـــي الشـــريعة الاســـلامية كمصـــطلا دارج إن نظري
أشـمل  الضرورة والذي يعدصطلا حيث يقابلها في الشريعة الإسلامية م، بالمعنىولكنها موجودة 
 :(4) أتيي، ولعل أبرز شروط الضرورة ما منها وأساسها

يحصــل فــي الواقــع خــوف الهــلاك أو  أن تكــون الضــرورة قائمــة لا منتظــرة، وبعبــارة أخــرى أن .أ
التلــف علــى الــنفس أو المــال وذلــك بغلبــة الظــن حســب التجــارب، أو يتحقــق المــرء مــن وجــود 
خطــــر حقيقــــي علــــى إحــــدى الضــــروريات الخمســــة التــــي صــــانتها جميــــع الــــديانات والشــــرائع 
الســـــماوية: وهـــــي الـــــدين والـــــنفس والعـــــر  والعقـــــل والمـــــال فيجـــــوز حينةـــــذ الأخـــــذ بالأحكـــــام 

 ستثنائية لدفع الخطر ولو أدى ذلك إلى اضرار الآخرين.الا

                                  

 .(17 ص)( كنعان، القضاء الاداري، 1)

 .(191 ص)انم، القضاء الإداري، غ( 2)

 .(17 ص)( كنعان، القضاء الاداري، 3)

 .(19 ص)( الزحيلي، نظرية الضرورة، 4)
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أن يتعـــين علـــى المضـــطر مخالفـــة الأوامـــر أو النـــواهي الشـــرعية أو ألا يكـــون لـــدفع الضـــرر  .ب
 وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة.

مــا يبــاح تناولــه للضــرورة علــى الحــد الأدنــى أو القــدر الــلازم لــدفع الضــرر، لأن أن يقتصــر  .ت
 م ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.إباحة الحرا

من وجود ظلم فاحف، أو ضرر واضا، أو ضرورة العامة في حال الأن يتحقق ولي الأمر  .ث
للخطر، إذا لم تأخذ بمقتضى على إثره  حرج شديد أو منفعة عامة بحيث تتعر  الدولة

الدولية، الضرورة وبناء عليه تساما بعض الفقهاء في شةون العلاقات الخارجية أو التجارة 
فأجازوا مثلًا للدولة في تعاملها مع الأجانب دفع إتاوات سنوية لدفع خطر الأعداء، أو من 
أجل المحافظة على كيان البلاد، كما أن بعض الفقهاء أجاز دفع فوائد ربوية عن قرو  

 .(1) خارجية تمس إليها حاجة الدولة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 .(73 ص)( الزحيلي، نظرية الضرورة، 1)
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الأساس القانوني والتنظيم التشريعي لنظرية الظروف  المبحث الثاني:
 الاستثنائية

يُقرُّ فقهاء القانون بوجود ظروف طارئـة وضـرورات اسـتثنائية لا يمكـن معالجتهـا وتجنـب 
مخاطرها وأضرارها من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الطبيعية أو عبر المؤسسـات القضـائية 

وف الاستثنائية تفر  على الشعب التنـازل عـن بعـض حقوقـه والإجراءات الاعتيادية، وهذه الظر 
وحرياتــه فــي ســبيل الحفــاظ علــى أمنــه وســلامته ووحدتــه، وتتجلــى هــذه الظــروف الاســتثنائية فــي 
حالات الحروب والكوارث الطبيعية والنزاعات الأهليـة العنيفـة والعصـيانات المسـلحة التـي تعـر  

ة وتضـــع المجتمـــع فـــي ظـــروف عصـــيبة، لـــذلك ســـلامة الشـــعب وأمـــن الدولـــة إلـــى مخـــاطر جســـيم
جــاءت نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية فــي الفقـــه القـــانوني لتعـــالج هــذه الظـــروف مـــن خـــلال تشـــريع 
ل في فترات معينـة أو أمـاكن محـددة، لـتمكلُن السـلطة التنفيذيـة مـن اتخـاذ تـدابير  قوانين طارئة تُفعَّ

ثــل تلــك الظــروف العصــيبة التــي تعصــف عاجلــة لمواجهــة المخــاطر والتحــديات الاســتثنائية فــي م
 بنيـت عليهـا هـذه النظريـةالتـي س الأسـ تنـاول لا بـد مـنو  وجودهمـا.بكيان الدولة والمجتمع فتهـدد 

التــي تمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن التغلــب علــى الظــروف العصــيبة التــي تمــر بهــا الدولــة وتحــافظ 
الظـروف كـي يـنظم ويحـدد السـلطات تنظـيم تشـريعي لهـذه ال تنـاولنـه لابـد مـن أ، كمـا يانهاعلى ك

طيها المجال للتغلب علـى الظـروف غلب على هذه الظروف بما يعتالاستثنائية الممنوحة للدولة لت
وهــذا مــا ســنبينه بشــكل  ،لحة العامــة والحفــاظ علــى كيــان الدولــة فقــاصــتحقيــق الملعاديــة الغيــر 

 : ا المبحث من خلال المطالب الآتيةواضا وميسر في هذ
 ول: أساس الظروف الاستثنائية.الأ المطلب 

 المطلب الثاني: المبررات القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية والتنظيم التشريعي لها.

 

 

 

 

 



22 

 

 ول: أساس الظروف الاستثنائيةالأ المطلب 

معالجتهـــا بـــالقوانين علـــى إن مـــرور الدولـــة بظـــروف اســـتثنائية عصـــيبة لا تقـــدر الدولـــة  
طة التنفيذيــة اســتخدام الســلطات الاســتثنائية الممنوحــة لهــا فــي الظــروف يتطلــب مــن الســل العاديــة،

الاســـتثنائية، ولكـــن هـــذا الأمـــر لـــيس باليســـير فهـــذه الســـلطات محرمـــة فـــي الظـــروف العاديـــة وإن 
السماح بها يحتاج إلى أساس قوي ومتين سـوف نتعـرف عليـه مـن خـلال هـذا المطلـب وذلـك مـن 

 خلال الفروع التالية:

 في القانون الفرع الأول: أساس نظرية الظروف الاستثنائية 

إن للظروف الاستثنائية أساس فلسـفي واضـا ألا وهـو الضـرورة، حيـث أنـه فـي الضـرورة 
وحمايــة النظــام الــذي  الحقــوق والحريــات العامــة يكــون للمشــرع إجــراء تــوازن ضــروري بــين احتــرام

أن نظرية الضرورة هي أساس  جانب من الفقهى وير . (1) بدونه لا تكفل الحقوق والحريات العامة
الظـــروف الاســـتثنائية باعتبارهـــا نظامـــاً قانونيـــاً نشـــأ لمواجهـــة وقـــائع غيـــر عاديـــة يطلـــق عليهـــا " 
الظروف الاستثنائية " وذلك في معظم الأحوال، بحيث يشترط لتطبيق نظرية الضرورة توافر هذه 

باً في أحد الظروف الاستثنائية التي تتنوع كثيراً مثل التي تتمثل غالأو القانونية لات الواقعية االح
 .   (2) حالة الحرب وحالة الاستعجال وحالة الطوارم 

أن الأســاس الفلســفي للظــروف الاســتثنائية يســتند إلــى نظريــة الضــرورة، للباحــث ويتضــا 
وذلك في  حيث أنه ووفقاً لنظرية الضرورة تستطيع الدولة منا السلطة التنفيذية سلطات استثنائية

حـــال مـــرور الدولـــة بظـــروف اســـتثنائية يصـــعب معالجتهـــا بالســـلطات العاديـــة الممنوحـــة للســـلطة 
 التنفيذية.

 

 

                                  

 .(399ص )( سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجزائية، 1)

 .(13 ص)( جمال الدين، لوائا الضرورة، 2)
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 الفرع الثاني: أساس نظرية الظروف الاستثنائية في الشريعة الإسلامية

ولكـــــن  ،لقــــد عرفـــــت الشــــريعة الإســـــلامية نظريـــــة الظــــروف الاســـــتثنائية منـــــذ زمــــن بعيـــــد
خدمها فقهاء الشـريعة الإسـلامية وطريقـة تنظـيم هـذه النظريـة تختلـف عـن الاصطلاحات التي است

 الاصطلاحات وطريقة التنظيم التي استخدمها فقهاء القانون.

جـــدار المتـــين الـــذي يـــنظم قواعـــد متكاملـــة ومتناســـقة تعـــد ال يعة الإســـلاميةالشـــر  تفأوجـــد
فهــي تســما بتقييــد بعــض الحقــوق  ،عاديــة ويحمــي الحقــوق والحريــات العامــة فيهــاالغيــر الحــالات 

والحريات ولكن هذا التقييد يكون بالقدر اللازم والمناسب للظروف الإستثنائية التي تعيشها الدولة 
ــدين والــنفس  اتاس بالضــرور ســبــالتوازن مــع تحقيــق المصــلحة العامــة ودون الم الخمــس: حفــظ ال

الحقـــوق والحريـــات العامـــة فـــي والعقـــل والنســـل والمـــال ، فكـــان الإســـلام بـــذلك الســـباق فـــي حمايـــة 
الظــروف الاســتثنائية التــي قــد تعصــف بالدولــة، وهــذا يؤكــد علــى أن الشــريعة الإســلامية صــالحة 
ومصـــلحة لكـــل زمـــان ومكـــان ، كيـــف لا وهـــي منزلـــة مـــن خـــالق البشـــر جميعـــاً فالخـــالق ســـبحانه 

 ،أمــرهحته وصـلاح أحـرص مــن المخلـوق علـى مصــل كــذلكأدرى وأعلـم بمــا يصـلا خلقـه و وتعـالى 
الشــريعة الإســلامية مــن قواعــد لمعالجــة الظــروف الاســتثنائية كانــت بمثابــة  دمتــهولعــل أبــرز مــا ق

 : (1)الأساس الذي بنى من خلاله فقهاء الشريعة ما يعرف اليوم بالظروف الاستثنائية ما يلي
          وهما:  قاعدتين أساسيتين  يهوبنوا علمبدأ الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير 

 المشقة تجلب التيسيرأولًا: 

وهــي تــدخل فــي بــاب الــرخص المشــروعة لــدفع المشــقة وإزالــة الحــرج، وتســتند إلــى عــدد مــن   .أ
يرُِيددُ لله  ِكُِدمُ للهلسَُدرَ  لدر يرُِيددُ ِكُِدمُ الأدلة الواردة في القرآن الكـريم منهـا قولـه تعـالى )

ديمُ ) ، وقولـه((2)للهلعَُرَ  ِِ َُ  ُُ بنـى و  (،(3)فَمَنِ للهضطُرَ غَيرَ ِرَغٍ  لرَ عَردٍ فلَرَ إثِمَ عَليَهِ إنَِ للهَ َ غَفُدر
 الفقهاء على هذه القاعدة الأساسية قواعد فرعية وهي كالتالي:

                                  

 .(83 ص)( قاسم، نظرية الضرورة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، 1)

 [181( ]البقرة: 2)

 [173]البقرة: ( 3)
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الضـــرورات تبـــيا المحظـــورات: وهـــي تبـــيا شـــرب الخمـــر أو أكـــل الميتـــة عنـــد الضـــرورة لمـــن  -
 أو الجوع.شارف على الهلاك بسبب العطف 

الضرورة تقدر بقدرها: حيث تقيد اسـتخدام الـرخص بمقـدار الضـرورة التـي تـدفع الحـرج وتزيـل  -
 الضرر. 

 لا ضرر ولا ضرارثانياً: 

اســـتنبطت هـــذه القاعـــدة مـــن حـــديث رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم: لا ضـــرر ولا  
همها: درء المفاسـد اولـى مـن أ دداً من القواعد الفرعية ضرار، وقد بنى الفقهاء على هذه القاعدة ع

جلــب المصــالا، الضــرر يــزال بقــدر الإمكــان، يُتحمــل الضــرر الخــاص لــدفع ضــرر عــام، وقاعــدة 
عـــي أعظمهمــا ضــرراً بارتكـــاب إذا تعارضــت مفســدتان رو الضــرر الأشــد يــزال بالضـــرر الأخــف، 

 .أخفهما

مفصــــل عــــن لإســــلام لا يوجــــد بـــه نظــــام ن اإل الفقيــــه الإســــلامي وهبـــة الزحيلــــي وقـــد قــــا
مثــل مــا هــو موجــود فــي القــانون الدســتوري أو القــانون الإداري أو القــوانين  الظــروف الاســتثنائية

هــي و  ،عامــة وأساســية المختلفــة بشــكل عــام ولكــن الإســلام تميــز عــن تلــك القــوانين بوجــود مبــادم
لامة على سبيل المثال لا الحصر: الحفاظ على الصالا العام، وحفظ الأمن والنظـام والحريـة وسـ

 (1) .الأفراد، رفع الضرر، العدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 .(311 ص)( الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، 1)
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 المطلب الثاني: المبررات القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية والتنظيم التشريعي لها

النظـــام القـــانوني العـــام للدولـــة إلـــى دســـتورها الـــذي تكـــون لقواعـــده وأحكامـــه الســـمو  يســـتند
انهـا أو والعلو على غيرهـا فـي الظـروف العاديـة، ولكـن عنـد تعـر  الدولـة لخطـر جسـيم يهـدد كي

امـل مـع تلـك الظـروف ما ينظم الدسـتور آليـة التع مر مختلفاً، إذ غالباً يهدد وجود شعبها يكون الأ
عاديـــة وأســـاليب درئهـــا بأقـــل خســـائر ممكنـــة وبأقـــل نســـبة مـــن التضـــحية بمبـــدأ الغيـــر  الاســـتثنائية

 المشروعية ولأقصر مدة متوقعـة وذلـك بنـاءً علـى مبـررات قانونيـة سـمحت لهـا اسـتخدام السـلطات
فما هي المبررات القانونية التي بنيـت عليهـا الظـروف الاسـتثنائية  قانون الاستثنائية التي نظمها ال
 التالية:   الفروع هذا ما سنتعرف عليه في هذا المطلب من خلالمها وكيف قام الدستور بتنظي

 نونية لنظرية الظروف الاستثنائيةالفرع الأول: المبررات القا
 : وجوب بقاء الدولة واستمرارهاأولاً 

عية بدقـــة فـــي وقـــت معـــين التضـــحية و شـــر ممبـــدأ ال ةا كـــان فـــي مراعـــاويعنـــي هـــذا أنـــه إذ
بالدولة، فحينها نكون ضـحينا بالكـل فـي سـبيل الحفـاظ علـى الجـزء، كمـا يـؤدي ذلـك بصـورة غيـر 
مباشــرة إلــى القضــاء علــى مبــدأ المشــروعية نفســه، ولهــذا نجــد أنــه مــن غيــر المعقــول القــول بــأن 

، لــذلك يــذهب أنصــار هــذا الــرأي إلــى أن الحفــاظ علــى احتــرام القــانون يقتضــي التضــحية بالدولــة
كيــان الدولــة وســلامتها هــو الغــر  الأســمى فــي كــل المجتمعــات وإن كــان مبــدأ المشــروعية مــن 

 .(1)المبادم الهامة والذي يجب أن يسمو ويسود إلا أنه لا وجود لهذا المبدأ إلا بوجود الدولة 
  العاديةعات العادية وضعت للظروف ثانياً: التشري

إن النظام القانوني العادي قد وضع ليحكم حياة الدولة في أوضـاعها الطبيعيـة العاديـة،  
ولكـن هــذا النظـام القــانوني لا يســتطيع تنظـيم الدولــة فــي الظـروف غيــر العاديــة فـي فتــرة الأزمــات 

ها، فضـلًا عن تقديم الحماية اللازمة لاسـتمرار كيـان الأمـة واسـتقرار  اً والحروب وأيضاً يكون عاجز 
يتسـع وفقـاً لمتطلبـات الصـالا عن أن مبدأ المشروعية ليس بالمبدأ المتحجـر ولكنـه مبـدأ يضـيق و 

 .(2)م فإذا قضت المصلحة العامة اتساع مبدأ المشروعية اتسع العا

                                  

 .(191 ص)( غانم، القضاء الإداري، 1)

 .(48 ص)( الحكيم، الرقابة على اعمال الادارة، 2)
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وقد تبنت المحكمة الإدارية العليـا المصـرية هـذا الأسـاس حيـث ورد فـي أحـد أحكامهـا مـا 
ية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية، فإذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية يلي: إن النصوص التشريع

ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى نتائج غيـر مستسـاغة 
تتعــار  حتــى ونيــة واضــعي تلــك النصــوص. فــالقوانين تــنص علــى الإجــراءات التــي تتخــذ فــي 

يهــا نــص علــى مــا يجــب إجــراخه فــي حــال الخطــر العاجــل الأحــوال العاديــة، ومــادام أنــه لا يوجــد ف
تعــين عنــد إذن تمكــين الســلطة الإداريــة مــن اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة التــي لــم تعمــل لغايــة ســوى 

     .(1) العامةالمصلحة 

 لدولة في الدفاع الشرعي عن نفسهاثالثاً: حق ا

نهــا وســلامة كيانهــا دد أمللدولــة الحــق الشــرعي بالــدفاع عــن نفســها فــي حــال هــ ويعنــي أن
حينهــا يحــق للدولــة أن تــدفع هــذا الخطــر بشــتى الســبل والوســائل حتــى ولــو وصــل و خطــر جســيم، 

ويشـــبه انصـــار هـــذا الـــرأي هـــذا بحالـــة الضـــرورة  ،الأمـــر إلـــى تعطيـــل أحكـــام القـــانون أو مخالفتهـــا
الموجودة في القانون الجنائي والتي تحمي الحق في الحياة فيحق للفرد أن يخـالف أحكـام القـانون 
دون التعر  للعقاب المنصوص عليه والمترتب على مخالفة القانون إذا كان ذلك لضرورة وقاية 

ليه يمكن للدولة الخـروج عـن أحكـام القـانون نفسه أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع، وع
دون أن تتعــر  للمســؤولية إذا كــان ذلــك لضــرورة وقايــة الدولــة مــن خطــر وقــع بالفعــل ولــم تنتــه 

 . (2)آثاره أو كان على وشك الوقوع 

 رابعاً: الحفاظ على النظام العام وضمان سير المرفق العام

ف الاسـتثنائية مجـرد تطبيـق لنظريـة ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يمكن اعتبـار الظـرو 
الضـرورة، بـل إنهـا تجـد أساســها القـانوني فـي دوام سـير المرفـق العــام بانتظـام وإطـراد وفـي حمايــة 
 النظـــام العـــام والحفـــاظ عليـــه، فالأســـاس القـــانوني لنظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية يتمثـــل فـــي واجـــب

تحافظ على النظام العام بجميع عناصـره  الالتزام العام للسلطة الإدارية، فيتوجب على الأخيرة أن
 .   (3) وكذلك ضمان سير المرافق العامة في جميع الظروف والأحوال

                                  

 .(83 ص)( السناري، مبدأ المشروعية، 1)

 .(198 ص)( غانم، القضاء الإداري، 2)

 .(133 ص)( الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، 3)
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 الفرع الثاني: أساليب التنظيم التشريعي للظروف الاستثنائية  

لقــد أصــبا مــن الضــروري وجــود وثيقــة دســتورية لوضــع الأســس العامــة للدولــة، وتنظــيم 
أمــور الحكــم وطبيعــة وأهــداف والوســائل المســتخدمة لتحقيــق الأهــداف المعلــن عنهــا وصــولا لفهــم 
طبيعــة الكيــان السياســي ومفهومــه للحريــة والســيادة ونطاقهــا، ولعــل مــا يعنينــا فــي هــذا المقــام هــو 

وف الاستثنائية والأساليب المتبعـة فـي ذلـك وهـذا مـا سنوضـحه مـن خـلال هـذا تنظيم نظرية الظر 
 الفرع بتناولنا للنقاط التالية المعنية بأنواع أساليب تنظيم الظروف الاستثنائية:  

 اليب التنظيم من حيث وقت التنظيم: أسأولاً 

تقسم أساليب التنظيم التشريعي لنظرية الظروف الاستثنائية بالنظر إلـى الوقـت الـذي يـتم 
 فيه التنظيم إلى ثلاثة أنظمة رئيسية وهي كالتالي: 

 نظام التشريع المسبق .أ

وفــي هــذا النظــام تقــوم الســلطة التشــريعية فــي الدولــة بســن قــوانين خاصــة تــنظم الظــروف 
 عالظروف الاستثنائية توضع قبل وقو أن القوانين الخاصة ب الاستثنائية وذلك بشكل مسبق، حيث

الظروف الاستثنائية من قبل السلطة التشريعية وتطبق هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية فـي 
حـــال وقـــوع الظـــروف الاســـتثنائية، ويعـــرف هـــذا النظـــام بالطريقـــة الفرنســـية حيـــث يتخـــذ المشـــرع 

 .(1) ريعي لنظرية الظروف الاستثنائيةالفرنسي هذا النظام في تنظيمه التش

ويمتاز هذا النظام بسرعة استجابة السلطة التنفيذية للظـروف الاسـتثنائية التـي قـد تحـدث 
تطبيق القوانين المنظمة  التنفيذية الاُ بصورة مفاجةة ودون توقع وفي حينها لا يكون على السلطة 

 .(2) للظروف الاستثنائية والموجودة بشكل مسبق

 التشريع المعاصرنظام  .ب

وقوع ظروف استثنائية لا يوجـد فـي  حالةويقتضي هذا النظام لجوء السلطة التنفيذية في 
القــوانين العاديــة مــا ينظمهــا إلــى الســلطة التشــريعية لكــي تطلــب منحهــا ســلطات اســتثنائية لتنظــيم 

نائي هــذه الظــروف بــإجراءات ضــبا اســتثنائية، فتتــولى الســلطة التشــريعية فحــص الظــرف الاســتث

                                  

 .(44 ص)( الجبور، القضاء الإداري، 1)

 . (329 ص)( الجرف، موجز القانون الدستوري، القاهرة، 2)
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ـــنظم الظـــرف الاســـتثنائي  رالطـــارم وتصـــد ـــدابير ت ـــة اتخـــاذ ت قـــوانين تســـما فيهـــا للســـلطة التنفيذي
وتتناسب معه، ويعرف هذا النظام بالطريقة الانجليزيـة حيـث يتخـذ المشـرع البريطـاني هـذا النظـام 

 .(1) في تنظيمه التشريعي لنظرية الظروف الاستثنائية

التنفيذية من قانون صـادر سـلفاً يـرخص لهـا القيـام حرمان السلطة هو هذا النظام  وهدف
ر السـلطة التنفيذيـة وفقـاً لهـذا طث تضـيـبسلطات استثنائية فتجير هـذا القـانون وفقـاً لمصـالحها، ح

 .  (2) لبرلمان لمنحها السلطات الاستثنائيةل الرجوعإلى النظام 

 نظام التشريع المختلد  .ت

ـــين نظـــام ـــارة عـــن نظـــام  وســـا يجمـــع مـــا ب بق و نظـــام التشـــريع ســـمالتشـــريع ال وهـــو عب
المعاصــر بحيــث إذا وجــد ظــرف اســتثنائي نقــوم بتطبيــق  تشــريعات معــدة فــي وقــت ســابق لوقــوع 

ســـــتمد وتصـــــدر تبعـــــاً لمتطلبـــــات الظـــــرف شـــــريعات أخـــــرى تُ الظـــــرف الاســـــتثنائي  مـــــع تطبيـــــق ت
و يلقى تأييد كبير ، ويعتبر هذا النظام أقرب ما يكون إلى نظام التشريع المسبق لذا فهالاستثنائي

، إذ أنه من المسلم به أنه من المستحيل التنبؤ بكافة الظروف ع المسبقمن أصحاب نظام التشري
، ومـن ثـم فمـن المسـتحيل تنظـيم كافـة الآثـار المترتبـة علـى ثنائية التي قد تتعر  لها الـبلادالاست

ن كل مسبق ومنها ما لا يمكهذا يمكن تنظيمه بشو فمنها ما يمكن التنبؤ به  ،الظروف الاستثنائية
 .(3) بشكل مسبق هذا لا يمكن تنظيمهو التنبؤ به 

 
 
 
 
 

                                  

 .(44 ص)( الجبور، القضاء الإداري، 1)

 .(329 ص)( الجرف، موجز القانون الدستوري، 2)

 . (39 ص)( جمال الدين، نظرية الضرورة، 3)
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  يم حسب الجهة التي تتولى التنظيم: تقسيم التنظثانياً 

 التنظيم الدستوري  .أ

ويكـــون ذلـــك بقيـــام المشـــرع الدســـتوري بنفســـه بـــالتنظيم التشـــريعي للظـــروف الاســـتثنائية، 
والنظـام القـانوني للدولـة، وهـو مـا يحـد مـن  ،الاسـتثنائيةبحيث يحافظ على التكامل بين السـلطات 

نــه يحــدد أل قيــام الظــروف الاســتثنائية، كمــا شــعور الأفــراد بانهيــار النظــام القــانوني للدولــة فــي ظــ
وسائل حماية الدستور في ظل قيام الظروف الاستثنائية إلى جانب المحافظـة علـى سـلامة وأمـن 

، ولقــد عــالج القــانون الأساســي الفلســطيني الظــروف صــيبةالــبلاد واســتقراره فــي ظــل الظــروف الع
 . الاستثنائية ذلك من خلال تنظيمها في الباب السابع منه

 التنظيم البرلماني .ب

ويعهــد فــي هــذا التنظــيم إلــى المشــرع البرلمــاني العــادي بوضــع التنظــيم التشــريعي لنظريــة 
مـدى السـلطات الاسـتثنائية  بحيـث يحـدد وبدقـة ،الظروف الاستثنائية بشكل محدد ودقيـق وواضـا

وشـــروط اســـتخدامها وآثـــار ذلـــك الاســـتخدام، ويفضـــل هـــذا النظـــام لمـــا لـــه مـــن المرونـــة والســـهولة 
 والوضوح وعدم التعقيد.

  التنظيم الحكومي  .ت

ويعني هذ النظـام أن السـلطة التنفيذيـة هـي السـلطة المؤهلـة دائمـاً لتـولي تنظـيم الظـروف 
ويكـون  ،لحكومـة بهـذا التنظـيم دون الاسـتناد إلـى نـص قـانوني محـددوغالباً ما تقـوم ا ،الاستثنائية

هذا في ظل عدم وجود قـانون يـنظم الظـروف الاسـتثنائية، ولا شـك فـي أنـه مـن حـق الحكومـة أن 
دون الاســتناد إلـى نـص قـانوني فــي ظـل غيـاب التنظـيم التشــريعي  ،تتصـدى للظـروف الاسـتثنائية

وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار  ،جبــاً فــي حقهــابــل أحيانــاً يكــون ذلــك وا ،لتلــك الظــروف
 (1) .البلاد وذلك الهدف هو الذي وجد القانون بشكل عام من أجله

 

 

 

                                  

 .(43ص)( جمال الدين، نظرية الضرورة، 1)
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 لظروف الاستثنائيةلانوني الناظم الفرع الثالث: الإطار الق

ــــي تنظــــيم الظــــروف الإســــتثنائية ــــد شــــروطها  ،وبعــــد أن بينــــا الأســــاليب المتبعــــة ف وتحدي
م الظـروف يا الضـوء علـى تنظـيوالحالات التي تعلن فيها في السابق، سـنقوم فـي هـذا الفـرع بتسـل

التعــرف علــى الاتفاقيــات الدوليــة التــي تناولــت  لوتســميتها مــن خــلا ،الإســتثنائية بمختلــف أنواعهــا
ر المنظمــة لهــا ونظمتهـا ضــمن موادهـا ونتطــرق لتنظيمهــا فـي أبــرز الدسـاتي ،الظـروف الإســتثنائية

وكـذلك نسـلا   ،ن مهـد نظريـة الظـروف الاسـتثنائيةو يدستور الفرنسي الـذي يعـده القـانونألا وهو ال
ألا وهــو القـــانون الأساســـي الفلســـطيني  ،الضــوء علـــى القـــانون النـــاظم لهــذه النظريـــة فـــي فلســـطين

 الفرع من خلال النقاط التالية:  تناول هذه المواضيع في هذا نوس ،م2333المعدل لسنة 

  ف الاستثنائية في القانون الدولي: التنظيم التشريعي لنظرية الظرو أولاً 

ــ الســلطة وتعليــق بعــض الحقــوق مــن قبــل  ،الظروف الاســتثنائيةاعتــرف القــانون الــدولي ب
روف الظــــأغلــــب المعاهــــدات والصــــكوك الدوليــــة  تولقــــد تناولــــ اً،قانونيــــ باعتبــــاره عمــــلاً  التنفيذيــــة

الظـــروف وذلـــك ايمانـــاً منهـــا بخطـــورة  ،وطها وحـــالات إعلانهـــار ماهيتهـــا وشـــ توبينـــ ،الاســـتثنائية
 ،والتعســف فــي اســتخدام الســلطة ،ومــا يترتــب عليهــا مــن انتهاكــات لحقــوق الانســان ،الاســتثنائية

نعـم   ،الظـروف الاسـتثنائيةيترتب علـى  اً كثر من ذلك سوءأكل هذا بل و   ،فرادوضياع حقوق الأ
 ،ثارهـا الوخيمـةآمـن بالبحـث والتـدقيق للحـد  الظـروف الاسـتثنائيةإلـى تنـاول  الكثيـرين هذا ما دفـع
ولعـل أبرزهـا  ،في الاتفاقيات والمواثيـق الدوليـة الظروف الاستثنائية ، ولقد نظمتليمةوعواقبها الأ

 :  آتما هو 

 . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةأ

العهـــد الـــدولي الخـــاص  ،دات والمواثيـــق الدوليـــة التـــي تناولـــت حالـــة الطـــوارم مـــن المعاهـــ
ي والـذ ،م 1911عـام ي بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة لامم المتحدة ف

: " فــي حــالات أنــه والــذي نصــت المــادة الرابعــة منــه علــى ،م1971تــم البــدء فــي تنفيــذه فــي عــام
والمعلـن عـن قيامهـا رسـمياً يجـوز للـدول الأطـراف فـي  ،التي تهدد حياة الأمةالطوارم الاستثنائية 

هـا الوضـع تـدابير لا تتقيـد بالالتزامـات المترتبـة طلبتن تتخـذ فـي أضـيق الحـدود التـي يهـذا العهـد أ
عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد شــريطة عــدم منافــاة هــذه التــدابير للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا 
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ق أو اللـون أو تمييـز يكـون مبـرره الوحيـد هـو العـر وعـدم انطوائهـا علـى  ،ون الـدوليبمقتضى القان
 .(1) الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي"

 . الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانب

ـــــوق الإنســـــان لعـــــام  ـــــة الأوربيـــــة لحق ـــــت الاتفاقي ـــــة الظـــــروف  ،م1913تناول تنظـــــيم نظري
وتمثـل هـذا التنظـيم فـي مادتهـا الخامسـة  ،فـاظ علـى الحريـات العامـةوذلـك بهـدف الح ،الاستثنائية

: " فــي حالــة الحــرب أو الخطــر العــام الــذي يهــدد أنــه ولــى والتــي تــنص علــىا الأهــفــي فقرت ةعشــر 
متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في  حياة الأمة يجوز لكل طرف سام  

تتنـاقض هـذه التـدابير مـع بقيـة  ألا ةطيشـر  ،هـا الوضـعبطلتتـي يالميثاق فـي أضـيق الحـدود الهذا 
 .(2) الالتزامات "

 . الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانت

فــي المــادة الســابعة  لتأكــد ،م1919لقــد جــاءت الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام 
أو  ،أوقـــات الحـــربن فـــي فقرتهـــا الأولـــى منهـــا علـــى: " أنـــه لا يمكـــن للدولـــة الطـــرف فـــي يوالعشـــر 

أو أمنهـا أن تتخـذ مـن  ،أو سواهما في الحـالات الطارئـة التـي تهـدد اسـتقلال الدولـة ،الخطر العام
ضـيها فقا بالقدر وخلال المدة التي تقتولكن  ،جراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحاليةإ

ا الأخــرى بمقتضــى ضــرورات الوضــع الطــارم شــريطة أن تتعــار  تلــك الإجــراءات مــع التزاماتهــ
ولا تنطــوي علــى تميــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو  ،القــانون الــدولي

 .(3) الأصل الاجتماعي"

 فرنساف الطارئة في و : التنظيم التشريعي لنظرية الظر ثانياً 

ـــة الفرنســـياوف الاســـتثنائية هـــي نظريـــة قضـــائية إن نظريـــة الظـــر   ،بتـــدعها مجلـــس الدول
، وذلك بإصدار قانون الأحكام ء أول تنظيم تشريعي لها في فرنساوظلت نظرية قضائية حتى جا

 ،م1878والذي أدخلت عليه بعض التعديلات في عام  ،م1849العرفية الفرنسي في عام 

                                  

 .(4المادة )م،  1911عام ل( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1)

 .  (11المادة )م،  1913الإنسان لعام ( الاتفاقية الأوربية لحقوق 2)

 .(27المادة )م، 1919( الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 3)



32 

 

م لمواجهــة 1911م، كمــا جــاء بعــده قــانون الاســتعجال الصــادر ســنة 1849وفــي عــام  
عـــن انـــدلاع الثــــورة الجزائريـــة، ولـــم يغــــب تنظـــيم نظريـــة الظــــروف الاســـتثنائية الناشــــةة  الظـــروف
 .(1) (11ا في المادة )مهم، حيث نظ1918عام  ة عن الدستور الفرنسي الصادرالاستثنائي

إذا أصــبحت أنظمــة الجمهوريــة أو اســتقلال  أنــه" :منــه علــى( 11)حيــث  تــنص المــادة  
هــددة بخطــر جســيم نشــأ عــن ذلــك انقطــاع م ،الــوطن أو ســلامة أراضــيه أو تنفيــذ تعهداتــه الدوليــة

يتخـذ رئـيس الجمهوريـة الإجـراءات التـي  ،كالمعتـاد هاالسلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهام
ـــس الدســـتوري بصـــفة  ـــوزير ورخســـاء المجـــالس والمجل تطلبهـــا هـــذه الظـــروف بعـــد التشـــاور مـــع ال

مكـين تهـو  ،لإجـراءاتيكـون الغـر  مـن هـذه اويجـب أن  ،رسمية، ويخطر الشعب بـذلك برسـالة
ويستشار المجلس الدستوري لقيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن، السلطات العامة الدستورية من ا

فيمــا يخــتص بهــذه الإجــراءات، ويجتمــع البرلمــان بحكــم القــانون، ولا يجــوز حــل الجمعيــة الوطنيــة 
 . ممارسة هذه السلطات الاستثنائية"أثناء 

تعطي هذه المادة من الدستور الدائم الفرنسـي رئـيس الجمهوريـة صـلاحية الحكـم المطلـق 
فـــي حالـــة تعـــر  الـــبلاد إلـــى الطـــوارم، ويتمتـــع بموجـــب هـــذه المـــادة بصـــلاحيات القـــوى الـــثلاث 
)التشريعية والتنفيذية والقضائية( فيمكنه أن يقرر ما يشـاء، تشـمل حالـة الطـوارم الاسـتثنائية هـذه 

لتــــي قــــد تهــــدد أركــــان الجمهوريــــة الفرنســــية وتعــــر  اســــتقلال الــــبلاد ووحــــدة أراضــــيها الحـــوادث ا
وفـي  إلا عـن طريـق إعـلان حالـة الطـوارم،للخطر، فلا يمكن للدولة أن تتعهـد بالتزاماتهـا الدوليـة 

وإخراجــه مــن  ،هــذه الحالــة فــإن علــى رئــيس الدولــة أن يســلك كافــة الســبل المؤديــة إلــى إنقــاذ بلــده
مـــدة حكومـــة الطـــوارم أيضـــاً يحـــددها الـــرئيس، ولـــه أن ن وفقـــاً لتشخيصـــه الخـــاص، و مـــاالأزمـــة بأ

وهـــذا الأمــر لـــه تـــداعيات وخيمــة علـــى حقـــوق  ،رة التـــي يشــاء وإلـــى أمـــد غيــر محـــدوديمــددها للفتـــ
   (2) .لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ؛الإنسان

ة الحقــوق وذلــك مــن خـــلال تــدارك هــذا الأمـــر وعمــل جاهــداً علــى حمايـــ يإلا أن المشــرع الفرنســ
، بشــكل التعــديلات التــي أجرهــا علــى الدســتور بمجملــه وعلــى هــذه المــادة علــى وجــه الخصــوص

يخفض من صلاحيات السلطة التنفيذية في الظروف الطارئة، ويحصـن المجـالس النيابيـة ويفعـل 
 .، وهذا الأمر ينعكس بالإجاب على تعزيز الحقوق والحريات العامةالرقابي دورها

                                  

 .(41ص)( عبد الله، القضاء الاداري، القاهرة، 1)

 .[11]المادة ، 1918( الدستور الفرنسي لعام 2)
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 ة الظروف الاستثنائية في فلسطينالتنظيم التشريعي لنظري: ثالثاً 

لقــد تنــاول المشــرع الفلســطيني تنظــيم نظريــة الظــروف الاســتثنائية ضــمن أحكــام القــانون 
م، حيـث تنـاول البـاب السـابع فيـه ضـمن مـواده الخمـس 2333الأساسي الفلسطيني المعـدل لسـنة 

عبارة عن ظـرف مـن الظـروف الاسـتثنائية  وهي ،( حالة الطوارم 113،111،112،113،114)
( صـلاحيات السـلطة التنفيذيـة المتمثلـة  43وحـدد فـي البـاب الثالـث منـه فـي المـادة ) ،بشكل عـام
كمــا لـــم يفــر المشـــرع بــين حالـــة الطــوارم وحالـــة  ،طة الفلســطينية فـــي حالــة الضـــرورةبــرئيس الســـل

هذا على خلاف ما سـلكته ع، ولعل الضرورة ولم يفصل بينهما مما يترك لغطاً حول هذا الموضو 
 ،حكامهـاأقانونـاً خاصـا بهـا يـنظم شـؤونها و التشريعات المجاورة حيث خصصـت لحالـة الطـوارم 

بية فيما يخص ولقد كان من الأجدر أن يسلك المشرع الفلسطيني ما سلكته أغلب التشريعات العر 
 .الاستثنائية الظروف

التشريعي لنظرية الظـروف الاسـتثنائية الـذي وعلى كل حال سيقوم الباحث ببيان التنظيم 
والــذي تنــاول  م،2333ســلكة المشــرع الفلســطيني فــي القــانون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 

وهمــا حالــة الضــرورة وحالــة الطــوارم وفيمــا يلــي نوضــا بعــض  ،ظــرفين مــن الظــروف الاســتثنائية
  :سطيني في القانون الأساس ألا وهيالمشرع الفل بحالة الطوارم التي تناولهالقة النقاط المتع

 الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ  

ولـى منهـا وهـي: )عنـد وجـود تهديـد لامـن ( فـي الفقـرة الأ113في المادة )وقد تم ذكرها  
القـــومي بســـبب حـــرب أو غـــزو أو عصـــيان مســـلا أو حـــدوث كارثـــة طبيعيـــة يجـــوز إعـــلان حالـــة 

كمــا وجعلــت هــذه  ،لطة الوطنيــة لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــين يومــاً(الطــوارم بمرســوم مــن رئــيس الســ
الفقرة إعلان حالة الطوارم من اختصاصات السلطة التنفيذية المتمثلة في شـخص رئـيس السـلطة 
مباشـــرة دون الرجـــوع إلـــى أي جهـــة واشـــترطت فـــي نفـــس الوقـــت ان يكـــون الإعـــلان عبـــر مرســـوم 

 رئاسي. 
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 اعلان حالة الطوارئ الشروط الواجب توافرها في 

وهي:) يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الفقرة الثالثة من نفس المادة  هاحددت قدو  
 .(1) الطوارم بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية(

  الظروف الاستثنائيةفي صلاحيات و  التنفيذية رئيس السلطة

السلطة الفلسطينية صلاحيات واسعة وغير عطا القانون الاساسي الفلسطيني لرئيس أ لقد 
 مبررة من وجهة نظري المتواضعة والمتمثلة في:

 في فقرتها الاولى (113إعلان حالة الطوارم دون الرجوع لأحد وفقا لنص المادة ) -

لــرئيس الســلطة الوطنيــة فــي حــالات الضــرورة التــي لا تحتمــل التــأخير فــي غيــر أدوار انعقــاد  -
( مـــن البـــاب 43صـــدار قـــرارات لهـــا قـــوة القـــانون، وهـــذا الـــنص مـــن المـــادة )المجلـــس التشـــريعي، إ

 .(2) لث من القانون الاساسي الفلسطينيالثا

  الظروف الاستثنائية واختصاصاته في المجلس التشريعي

ثــر علــى وجــود المجلــس التشــريعي ولا حتــى ألــم يرتــب القــانون الاساســي الفلســطيني أي 
)لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني  ( منه على انه113على عمله حيث نصت المادة )

 أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارم(

القــانون الاساســي الفلســطيني المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي المــادة  اعطــأ وفـي الوقــت ذاتــه  -
 منه في الفقرتين الثانية والرابعة منها اختصاصات تتمثل في: (113)

رم لمـدة ثلاثـين يومــاً أخـرى بعـد موافقــة المجلـس التشـريعي الفلســطيني جـواز تمديـد حالـة الطــوا -
 بأغلبية ثلثي أعضائه.

حقيــة المجلــس التشــريعي أن يراجــع الإجــراءات والتــدابير كلهــا أو بعضــها التــي اتخــذت أثنــاء أ -
حالــة الطــوارم وذلــك لــدى أول اجتمــاع عنــد المجلــس عقــب إعــلان حالــة الطــوارم أو فــي جلســة 

 أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.التمديد 

                                  

 .[113المادة ]، 2333لفلسطيني لعام ساسي ا( القانون الأ1)

 . [43،113،113،المادة ]، 2333ساسي الفلسطيني لعام لقانون الأ( 2)
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وجوب عر  القرارات الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اثناء حالة الطوارم فـي  -
غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي والتي لها قوة القانون على المجلس التشريعي في أول جلسة 

مــا كــان لهــا مــن قـــوة القــانون، أمــا إذا عرضــت علـــى يعقــدها بعــد صــدور هــذه القـــرارات وإلا زال 
 .(1) يكون لها من قوة القانون  المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما

  الطوارئ  والحريات العامة في حالة الحقوق 

 الأساســية والحريــات الحقــوق  علــى قيــود فــر  يجــوز لا) نــهأ علــى( 111) المــادةنصــت 
 (.الطوارم  حالة إعلان مرسوم في المعلن الهدف لتحقيق الضروري  بالقدر إلا

 للمتطلبـات الطوارم  حالة إعلان عن ينتج اعتقال أيُ  خضوع وجوب على (112) المادة نصتو 
 :التالية الدنيا

 المحكمـة أو العـام النائـب قبـل من يراجع الطوارم  حالة إعلان مرسوم بمقتضى يتم تـوقيف أي -
 .التوقيف تاري  من يوماً  عشر خمسة تتجاوز لا مدة خلال المختصة

 (2) .يختاره محامياً  يوكل أن للموقوف يحق - 

   

                                  

 . [113،المادة ]، 2333ساسي الفلسطيني لعام لقانون الأا( 1)

 .[111،112،المادة ]، 2333ساسي الفلسطيني لعام لقانون الأا( 2)
 



 

 

 

 

 

 
 الفصل الثاني:

 النظرية العامة للحقوق والحريات العامة.
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 ة العامة للحقوق والحريات العامةالنظريالثاني: الفصل 
الإنســان ألهمــه القــدرة علــى التكيــف مــع الآخــرين بالصــورة التــي تحقــق عنــدما خلــق اللــه 

 .وتلبي كافة المطالب التي يحتاجها، وكرمه وحفظ له حقوقه وحرياته فنحن البشر نولد بها

إن حقوق الإنسان واحـدة لجميـع البشـر أينمـا وجـدوا بغـض النظـر عـن السـن أو الجـنس  
سـتوى الـدخل أو أي وضـع أو ظـرف آخـر، فحقـوق أو العنصر أو الدين أو الأصل الـوطني أو م

 الإنسان عالمية.

اتــه فــي كــل المجتمعــات، ويكــاد لا يخلــو يوينتشــر الآن الحــديث عــن حقــوق الإنســان وحر 
ــاً،  مصــطلا حقــوق الإنســان علــى مســتوى كــل وقــد وجــد مجتمــع مــن هــذا الحــديث ســلباً أو إيجاب

 . مها لحقوق الإنسانالأمم والشعوب يقاس بمدى احترا القضايا، وأصبا تقدم

دة يــفهــي ول ،فــالحقوق والحريــات العامــة تحظــى باهتمــام بــالي  مــن جميــع أطيــاف البشــر
معهم وبها تصان كرامتهم ويحافظ على كيانهم، وهذا ما دفع جميـع الشـرائع السـماوية والتـي كـان 
أخرهـــا الإســـلام الحنيـــف علـــى صـــون هـــذه الحقـــوق وتحـــريم المســـاس بهـــا، وجـــاء مـــن بعـــد ذلـــك 

وتحـريم انتهاكهـا، كمـا  احترامهـا ويضع الأليات لضمان ،لمجتمع الدولي ليؤكد على هذه الحقوق ا
وذلــــك مــــن خــــلال الدســــاتير  ،وحرصــــت جميــــع شــــعوب الأر  علــــى حمايــــة حقــــوقهم وحرياتهــــا

والقـــوانين الأساســـية والتـــي تعتبـــر أســـمى التشـــريعات فـــي الـــدول، وســـنحاول فـــي هـــذا الفصـــل أن 
ســـماتها، ونبـــين الُأطـــر  زماهيـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة وأبـــر لنعـــر  بشـــكل عـــام ومختصـــر 

يع الفلسطيني، كما ر القانونية الناظمة لهذه الحقوق والحريات في القانون والاتفاقيات الدولية والتش
بشتى أنواعهـا ومختلـف تسـمياتها فـي الشـريعة  ةوأننا سنسلا الضوء على الحقوق والحريات العام

 :الآتيةوذلك بتناولنا لتلك المواضيع من خلال المباحث  ،الإسلامية

 المبحث الأول: ماهية الحقوق والحريات العامة والإطار القانوني الناظم لها.

 حقوق والحريات العامة في الشريعة الإسلامية.المبحث الثاني: ال
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 ماهية الحقوق والحريات العامة والإطار القانوني الناظم لها المبحث الأول:
تسمية الحقوق والحريات الفردية فـي عصـر ازدهـار العامة أطلق على الحقوق والحريات 

ا بعد ذلك الحقوق المدنيـة أنها مقررة لتمتع الفرد بها، ثم أطلق عليه ،المذهب الفردي على أساس
للدلالة على مضمونها، باعتبار أن الفرد عضو في جماعة مدنية منظمة، وفي الدساتير الحديثة 
التســـمية الأكثـــر اســـتخداماً هـــي الحقـــوق والحريـــات، وذلـــك بســـبب تضـــمينها امتيـــازات لافـــراد فـــي 

وتمتع جميع الأفراد بها بصفة عامـة علـى قـدم  تهايعموممواجهة السلطة العامة من ناحية، وإلى 
 ،أنواعهـــاوبيـــان  ،وحرياتـــه الأساســـية ،لأجـــل ذلـــك وجـــب التعريـــف بحقـــوق الإنســـان ؛(1) المســـاواة 

 لك من خلال تناوله في المطلب الأول من هذا المبحث. وذ ،وماهية كل نوع وسماته

لعديد من المواثيق التـي فهناك ا ،حقوق الإنسان على المستوى الدولي والمحلي ولقد نظم
وبعضها الآخر صادر  ،فبعض هذه المواثيق صدر على المستوى الدولي ،تتناول حقوق الإنسان
 خر نظم في الدساتير والقوانين الوطنية.وبعضها الآ ،عن مجموعات إقليمية

انتشرت في الآونة الأخيـرة عـدة مصـطلحات تعبـر فـي مجملهـا عـن حقـوق الإنسـان كـان 
حيث رأت  ،وكذلك الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ،قوق المدنية والسياسيةمن بينها الح

حينما أصدرت الأمم المتحدة العهدين الدوليين الخاصين بتلك الحقوق،  ،هذه المصطلحات النور
 ؟وكيـف نظمـت مـن خـلال العهـدين الـدوليين ؟ومـا السـمات التـي تتسـم بهـا ؟فما هي هـذه الحقـوق 

هـذا هـذا مـا سـنجيب عليـه فـي  ؟رئيسـيةق الفرعية التـي تنـدرج تحـت هـذه الحقـوق الوما هي الحقو 
 .المبحث

وذلـك  ،وقد أهتم المشرع الفلسطيني بتنظيم الحقوق والحريات العامة والعمل على حمايتـه
ـــذي بـــدأ بالنفـــاذ فـــي  ـــانون الأساســـي الفلســـطيني ال وعـــدل فـــي عـــام م، 7/7/2332مـــن خـــلال الق

أنواعهــا وكــذلك  زوأبــر  ،ماهيــة الحقــوق والحريــات العامــةســيتم تنــاول فــي هــذا المبحــث و  ،م2333
 : ن خلال المطالب الآتيةوذلك م ،سواء كان دولياً أو محلياً  ،الإطار القانوني الناظم لها

  المطلب الأول: ماهية الحقوق والحريات العامة.

 .ةات العامالمطلب الثاني: الإطار القانوني الناظم للحقوق والحري

                                  

 .(3 ص)( الشلالدة، محمد، الحماية القانونية والدستورية للحقوق والحريات الأساسية، 1)
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 المطلب الأول: ماهية الحقوق والحريات العامة

مــن زاويــة المنتفــع  فــالبعض قســمها ،ماتيلقــد قســمت الحقــوق والحريــات العامــة عــدة تقســ
إلـى  مـن زاويـة نوعيـة الحقـوق  الأخـر قسـمها والبعض ،وحقوق جماعية بالحقوق إلى حقوق فردية
م الــذي ســنعتمده فـــي يوهـــو التقســ ،وأخـــرى اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــه ،حقــوق مدنيــة وسياســية

وذلك في إطار هذا المطلب من خـلال الفـروع  ،توضيحنا لماهية الحقوق والحريات وبيان سماتها
 : تيةالآ

 الفرع الأول: ماهية الحقوق المدنية والسياسية

ف البشـر الـذين يعـدونها باهتمـام بـالي مـن جميـع أطيـا الحقوق المدنية والسياسية وتحظى
وفــي هــذا الفــرع ســنتعرف علــى ماهيتهــا  ،فــلا قيمــة لننســان بــدونها ،الحقــوق الأساســية لننســان

 :ن خلال تناولها في النقاط الآتيةوذلك م ،وذلك بشكل مختصر ،سماتها التي تتسم بها زوأبر 
 ماهية الحقوق المدنية وسماتهاولًا: أ

لمدنية والتي تعرف أيضا بالحقوق غير السياسـية بصفة عامة يشير اصطلاح الحقوق ا 
لقيام بأعمال معينة يستفيد وتمكن له من ا ،مجموعة الحقوق التي يقررها القانون حماية للفرد إلى

فهـي توصـف  لـذلك ،والملاحظ أن هذه المجموعة من الحقوق تثبت لكل إنسان بصفته فـردمنها، 
بأنهـــا مـــن قبيـــل "الحقـــوق الشخصـــية أو الأصـــيلة " أو الحقـــوق الملازمـــة للشخصـــية أو الحقـــوق 
اللصــيقة بالشخصـــية، بـــالنظر بــأن محلهـــا المقومـــات الأساســـية الماديــة والمعنويـــة لـــذات الانســـان 

 .(1) والتي يستحيل وجوده بدونها

ودونمـــا تفرقـــة فيمـــا بيـــنهم  ،كافـــةلافـــراد  قـــررتتعلـــي ذلـــك فـــإن الحقـــوق المـــذكورة وترتيبــاً 
لا تقبــل الانفصــال عــن  إذ أنهــا حقــوق  أو الــدين أو المكانــة الاجتماعيــة،لاعتبــارات الجــنس مــثلًا 

ة وعليـه فإنـه علـى خـلاف مجموعـ، الشـخص نفسـهولـيس لهـا مكـان خـارج هـذا  شخص صاحبها،
نيين، أي أولةــك تكون مــن حيــث المبــدأ محصــورة فــي الــوطســ ى الحقــوق السياســية التــي وكمــا ســنر 

فــإن الحقــوق المدنيــة تثبــت فــي  ،ســيةويرتبطــون بهــا برابطــة الجن ،ينتمــون أصــلًا إلــى الدولــةالــذين 
علـــى حمايـــة القـــيم  إنمـــا يقـــوم أساســـاً  جـــوهر هـــذه الحقـــوق ف ،جانـــب أيضـــال ضـــوابا معينـــة لاظـــ

حريـة الانتقـال( ، و السـلامة البدنيـة ،نبهـا العضـوي )الامـناسواء فـي ج  المشتركة للحياة الانسانية

                                  

 .(138 ص)( الرشيد، حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرة والتطبيق، 1)
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الحــق  ،حريــة الاعتقــاد ،ة الحيـاة الخاصــةيــحر  ،: حريـة الفكــر والتعبيــرنبهــا النفســي مــثلاً افـي جأو 
 .(1) والاعتبار ةفي حماية الشرف والسمع

 : ها ما هو آت  ز لعل أبر  ةبخصائص عد والحقوق المدنية تتمتع

 الأحوال.بأي حال من أنه لا يجوز التصرف فيها على أي نحو كان و   .أ
 أنه لا يجوز الحجز عليها، حيث أنها حقوق غير جائز التعامل بها. .ب
 أنها حقوق لا تنتقل بالميراث  .ت
 أنها لا تسقا بالتقادم أو بالترك وعدم الاستعمال.  .ث
لصاحبها باقتضاء التعويض المناسب  اً مالي اً حق ئعتداء على أي من هذه الحقوق ينشأن الا .ج

 هذا الاعتداء. بما لحقه من ضرر جراء جبراً 

وممــا هــو غنــي عــن البيــان أن الالتــزام الــذي يرتبــه القــانون بوجــوب احتــرام هــذه الحقــوق 
والتـي يتعـين  ،وكفالة التمتع بها من جانب أصحابها، لا يقع فقا علـى السـلطة العامـة فـي الدولـة

علــى  وإنمــا يقــع ايضــاً  ،عليهــا أن تضــع التشــريعات التــي تجــرم الاعتــداء علــى الحقــوق المــذكورة
وكنتيجـة لتطـور نظـام الحمايــة  ،قواعـد المسـؤوليةل عـاتق كـل الأفـراد الأخـرين فـي هـذه الدولـة وفقـاً 

وخاصة في الحالات التي يكون فيها  ،الدولية لحقوق الانسان على عاتق الدول الأخرى ورعايتها
 .(2) الشخص صاحب الحق خارج إقليم دولته

 : ماهية الحقوق السياسية وسماتهاثانياً 

تعرف الحقوق السياسـية بأنهـا تلـك الحقـوق التـي تثبـت لافـراد باعتبـارهم أعضـاء جماعـة 
فتخــولهم حــق المشــاركة فــي حكــم هــذه الجماعــة، كحــق الترشــا للمجــالس النيابيــة  ،سياســية معينــة

 .(3) وحق الانتخاب، وحق تولي الوظائف العامة

الوطنيـون فقــا، ومــن مقتضــى  ياســية إنمـا يتمتــع بهــاعلــى ذلــك فـإن الحقــوق الس وتأسيسـاً 
جانب الـذين فة من الحقوق لا تثبت لاشخاص الأتنظيم قانوني معين وعلى ذلك، فإن هذه الطائ

                                  

 .(138ص)( الرشيد، حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرة والتطبيق، 1)

 . (139ص)( المرجع السابق، 2)

 .(272ص)( الوحيدي، حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم الوضعية، 3)



41 

 

ات الوطنيـة وإن كانـت بعـض التشـريع ،قد يتصـادف وجـودهم داخـل إقلـيم الدولـة بـأي صـفه كانـت
 .(1) جانب بعض الوظائف العامة في أحوال خاصةتجيز استثناء تولي الأ

  يأتي:أبرزها ما سوف سمات لعل  ق السياسية بعدةالحقو مسوتت

نمـا يحـق ممارسـتها للمـواطن الـذي تتـوفر فيـه شـروط إ ،س للمواطنين جميعاً حـق ممارسـتهالي -
 (2). في الترشا استحقاقها كالحق

فـإن هـذه  وعلـى ذلـك ،تنظـيم قـانوني معـينوفـق يتمتع بها وبحسـب الأصـل الوطنيـون فقـا، و  -
الطائفــة مــن الحقــوق لا تثبــت لاشــخاص الأجانــب الــذين قــد يتصــادف وجــودهم داخــل إقلــيم 

وإن كانـت بعـض التشـريعات الوطنيـة تجيـز اسـتثناء تـولي الاجانــب  ،الدولـة بـأي صـفه كانـت
 بعض الوظائف العامة في أحوال خاصة.

تعـاون مـع الأخـرين بـل بقصـد ال ،واطنمـة شخصـية للفـرد أو للحصد إشـباع مصـلليس بق تقر -
علـى ذلـك  وترتيبـاً  الأوطـان،والإعـلاء مـن شـأنه بـين سـائر  ،جل تحقيق مصلحة الـوطنأمن 

فإن الأولويـة يتعـين  ،فإذا وقع تعار  بين هاتين المصلحتين عند مباشرة حق سياسي معين
 وطن.وما للمصلحة الأخيرة أي مصلحة الأن تكون د

حيـث لا ينبغـي النظـر إليهـا علـى انهـا حقـوق فحسـب، وإنمـا هـي تتجـاوز  ،ليست حقـوق فقـا -
 .(3)عليه وواجبات  اً قوقهذه المرتبة لتصير ح

 

 

 

 

                                  

 .(139 ص)( الرشيد، حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرة والتطبيق، 1)

 .(133ص )( الفتلاوي، حقوق الإنسان، 2)

 .(143 ص)( الرشيد، حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرة والتطبيق، 3)
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 لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالفرع الثاني: ماهية الحقوق ا

تتقـــــرر للشـــــخص ي تـــــالحقـــــوق ال ،قتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــةبـــــالحقوق الا ويقصـــــد
الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة الأساسـية الضـرورية للعـيف بكرامـة وحريـة،  لمواجهة

والمتعلقة بالعمل، والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والغـذاء والميـاه والسـكن والبيةـة الصـحية 
أو  ،العمــل وهــذه الحقــوق فــي مجملهــا هــي التــي تخــول الأفــراد الحــق فــي الحصــول علــى، والثقافــة
 اء خدمة أساسية من الدولة باعتبارها الجماعة السياسية التي يعيشون في كنفها.اقتض

إلـــى حـــد مـــا عـــن بـــروز جيـــل جديـــد مـــن هـــذه  وتعبـــر هـــذه الطائفـــة مـــن حقـــوق الانســـان
كثــر شــيوعاً فــي المراحــل الأولــي الأالحقــوق، حيــث كانــت طائفــة الحقــوق المدنيــة والسياســية هــي 

حقوق الانسان، وقد جرى العمـل فـي الادبيـات ذات الصـلة علـى لنشأة الاهتمام الوطني والدولي ب
هذه الطائفة من الحقوق بأنواعها الثلاثـة، الاقتصـادية، والاجتماعيـة، والثقافيـة، علـى أنهـا  وصف

كما يميـل الـبعض  ،تمثل الجيل الثاني في تطور مسيرة الاهتمام الوطني والدولي بحقوق الإنسان
حيث أنها تركز على ضرورة بذل الجهد لتخليص الانسان مما  ،يةالإيجاببإلي نعت هذه الحقوق 

نيــه مــن أحــوال صــعبة اقتصــادية واجتماعيــة، وهــي بــذلك تختلــف عــن طائفــة الحقــوق المدنيــة ايع
تحتـاج لإمكـان مباشـرتها حيـث أنهـا  ،و يطلـق علـى الأخيـرة مصـطلا الحقـوق السـلبية ،والسياسية

    .أو القيود التي تحول دون ذلكوضع العقبات والتمتع بها الامتناع عن 

 
 ضوالواقــع أنـــه علـــى الـــرغم مــن تميـــز الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيــة والثقافيـــة فـــي بعـــ       

النــواحي عــن الحقــوق المدنيــة والسياســة إلا أن الفصــل بــين هــاتين الطــائفتين مــن حقــوق الانســان 
أو فـي عمـوم حكمهـا بـين الـوثيقتين  فناهيك عـن المـواد الـثلاث المشـتركة سـواء نصـاً  ،ليس قاطعاً 

، أي العهـــــد الــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة عـــــاءين تناولتـــــا هـــــذه الحقــــوق جمالــــدولتين الرئيســـــيتين اللتــــ
لا  الملاحـظ أن ثمـة تـداخلاً يـة، و والسياسية والعهد الدولي للحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقاف

أن الحقــوق النقابيــة والحــق فــي حمايــة  ينكــر بــين هــاتين الطــائفتين مــن الحقــوق ومــن ذلــك مــثلا:
يـــة والسياســـية، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن ا فـــي العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنمـــالاســـرة، وقـــد ورد ذكره

 (1) .طابعها الاقتصادي والاجتماعي

                                  

 .(144ص )( الرشيد، حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرة والتطبيق، 1)
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 ةالمطلب الثاني: الإطار القانوني الناظم للحقوق والحريات العام

ميــــة، والتــــي تضــــمن بواســــطة القــــانون كثيــــراً مــــا يــــتم التعبيــــر عــــن حقــــوق الإنســــان بالعال
القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان التزامــات  ويرســىوكــذلك علــى شــكل معاهــدات دوليــة،  ،المحلــي

أو الامتنــاع عــن أعمــال معينــة مــن أجــل تعزيــز وحمايــة  ،علــى الحكومــات بالعمــل بطــرق معينــة
كبيــراً  ءاً كمــا تفــرد الــدول جــز  ،د أو الجماعــاتحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الخاصــة بــالأفرا

 من دساتيرها وقوانينها المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة والعمل على حمايتها.

للتحـــدث فـــي هـــذا المطلـــب عـــن الإطـــار القـــانوني الـــدولي النـــاظم  الباحـــث اوهـــذا مـــا دعـــ 
التــي صــدرت  دوليــةللحقــوق والحريــات العامــة مــن خــلال التحــدث عــن أبــرز العهــود والاتفاقيــات ال

فـي هـذا المطلـب بـالتوازي مـع ذلـك الإطـار القـانوني الفلسـطيني  حيال ذلك، كما سيتناول الباحـث
النـــاظم للحقـــوق والحريـــات العامـــة فـــي فلســـطين مـــن خـــلال التحـــدث بشـــكل مختصـــر عـــن حـــامي 

 الحقوق والحريات العامة في فلسطين ألا وهو القانون الأساسي الفلسطيني.

 ي الناظم للحقوق والحريات العامةالإطار القانوني الدولالفرع الأول: 

عن الإطار القانوني الدولي للحقـوق والحريـات العامـة بشـقيها المدنيـة  سيتم التحدثوفيه 
وذلــــك مــــن خــــلال تنــــاول أبــــرز  ،وكــــذلك الحقــــوق الإقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة ،والسياســـية

 زونعرج علـى أبـر  ،ة الدوليةيوالتي باتت تعرف بالشرع ،الاتفاقيات الدولية التي أُبرمت حيال ذلك
 :الآتيوذلك من خلال  ،الحقوق والحريات العامة التي نظمتها تلك الاتفاقيات

 الإنسانأولًا: الإعلان العالمي لحقوق 

وقـد  ،ي مجـال تقنـين حقـوق الانسـان وثيقة فارقة فـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيعد 
خلفيات قانونيـة وثقافيـة مختلفـة مـن جميـع أنحـاء العـالم، وهـو يحـدد حقـوق  ي ذو  أشخاص صاغه

الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً، ولقد اعتمد ونشر على الما بموجب قرار الجمعية 
، ويعـــد 1948كـــانون الأول/ديســـمبر  13( المـــؤرخ فـــي 3-ألـــف )د 217العامـــة لامـــم المتحـــدة 
 حيــث وضــع لأول مــرة مجموعــة الحقــوق والحريــات التــي ،اري  البشــريةإصــداره أبــرز نقلــة فــي تــ

هـا فـي وثيقـة دوليـة، كمـا وتكمـن أهميتـه فـي كونـه المصـدر ر قراإتكفل كرامـة الإنسـان وحريتـه وتـم 
ثلاثين مادة  هة حقوق الإنسان، وقد تضمنت أحكامللمبادم والحقوق التي بنيت عليها كل منظوم

الحقـــوق  همـــوادحيـــث تناولـــت  ،ت العامـــة بشـــكل مبســـا ومختصـــرتناولـــت أبـــرز الحقـــوق والحريـــا
المدنيــة والسياســية والاقتصــادية والاجتمــاعي والثقافيــة فــي خضــم هــذه المــواد، والتــي لــوحظ عليهــا 
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مة ولـم تشـمل جميـع الحقـوق والحريـات حيث كانت عبارة عن نصوص عا ،العموم وعدم الشمول
(1). 

  والسياسيةالمدنية الحقوق الخاص بثانياً: العهد الدولي 

انعقادهـا الحـادي والعشـرين  ةأصدرت الجمعية العامـة لامـم المتحـدة هـذه الوثيقـة فـي دور 
وهي أعم نصوصًا ممـا جـاء فـي إعـلان  ،مادة( 13وتضم أحكامها )1911ديسمبر سنة  11في 

ولعـــل القســـم الثالـــث الخـــاص  ،لأنهـــا تشـــرك الدولـــة فـــي المســـةوليات والواجبـــات ؛حقـــوق الإنســـان
عرضــت تمــثلًا ، فمساســاً بــالحقوق والحريــات العامــة بــالحقوق المدنيــة والسياســية هــو أكثــر الأقســام

وحظــــرت أن يحــــرم إنســــان منــــه بشــــكل تعســــفي،  ،لحــــق الإنســــان الطبيعــــي فــــي الحيــــاة 1المــــادة 
 .(2) الرق  حظرل 8عرضت المادة تالتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، و  7وحظرت المادة 

 والثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ب الدولي الخاصثالثاً: العهد 

حيـــث أصـــدرت الجمعيـــة العامـــة لامـــم المتحـــدة هـــذه الوثيقـــة فـــي دورة انعقادهـــا الحاديـــة 
م بالتوازي مـع اصـدارها للعهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة 1911ديسمبر  11والعشرين بجلستها في 

الحقــوق والحريــات علــى  معظــمويصــبحان إطــاراً دوليــاً ناظمــاً ل ،خــرم الآل بعضــهليكمــ ؛والسياســة
قتصـادية والاجتماعيـة الا الحقـوق  زهـذا العهـد أبـر  تنـاولمختلف أنواعها ومسمياتها، وذلك حينمـا 

( 13( وحــــق تكــــوين النقابــــات )م 7)م  هفصــــل فــــي شــــأن حــــق العمــــل وشــــروط حيــــث ،الثقافيــــةو 
لحق الفرد في المستوى المعيشي من المسـتوى المناسـب لـه ولأسـرته، وأقـرت  11وعرضت المادة 

بــــالحق الأساســــي لكــــل فــــرد فــــي أن يكــــون متحــــررًا مــــن الجــــوع علــــى أن تتخــــذ الــــدول الأطــــراف 
رد فـي التمتـع بـأعلى حـق كـل فـ 12الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تناولت المـادة 

ــــة ــــة  ،مســــتوى ممكــــن مــــن الصــــحة البدنيــــة والعقلي ــــى تحســــين جوانــــب البية وتضــــمنت العمــــل عل
فقــد نصُــت علــى حــق كــل فــرد فــي الثقافــة علــى أن توجــه الثقافــة نحــو  13الصــناعية، أمــا المــادة 

حتــرام وأن تزيــد مــن قــوة الا ،التنميــة الشــاملة للشخصــية الإنســانية والحريــات والإحســاس بكرامتهــا
 . (3) حقوق الإنسان والحريات الأساسيةل

                                  

 .، )د.ص(المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( الامم 1)

 .، )د.ص(( الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية2)

 .، )د.ص(( الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية3)
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 الفرع الثاني: الإطار القانوني الفلسطيني الناظم للحقوق والحريات العامة

ـــات العامـــة  ـــالحقوق والحري ـــة فـــي أغلبهـــا القـــوانين ذات الصـــلة ب تضـــم التشـــريعات الوطني
صــــنها ألا وهــــو أســــماها وأح يــــأتي فــــي مقدمــــة هــــذه التشــــريعات ، ولكــــنالتعلــــيمالعمــــل و كقــــوانين 
، ولا يخلــو دســتور مــن الدســاتير الوطنيــة مــن فصــل أو بــاب خــاص بــالحقوق والحريــات الدســتور

العامة، ولذلك سوف نسلا الضوء في هذا الفرع علـى أسـمى التشـريعات الفلسـطينية التـي نظمـت 
نة الحقوق والحريات العامة ألا وهو القانون الأساسي الصادر عن المجلـس التشـريعي المعـدل لسـ

 وذلك بتبيان تنظيمه للحقوق والحريات العامة في فلسطين. ،م2333

لشـعوره بأهميتهـا  اً،خاص اً لحقوق والحريات العامة اهتماملولقد أولى المشرع الفلسطيني  
فخصـــص البـــاب الثـــاني مـــن القـــانون  ،وصـــون حقوقـــه ،ودورهـــا البـــاز فـــي حفـــظ كرامـــة الإنســـان

لتفصـــيل الحقـــوق والحريـــات العامـــة مـــن   م،2333الأساســـي للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية لســـنة 
ن أمـــام القـــانون والقضـــاء ســـواء لا تمييـــز ي(، الـــذي أكـــد علـــى أن الفلســـطيني33-9خـــلال المـــواد )

( وأن 9الإعاقــة، المــادة) بيــنهم بســبب العــرق أو الجــنس أو اللــون أو الــدين أو الــرأي السياســي أو
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون  ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام

إبطــــــاء علــــــى الانضــــــمام إلــــــى الإعلانــــــات والمواثيــــــق الإقليميــــــة والدوليــــــة التــــــي تحمــــــي حقــــــوق 
 .(13الإنسان)المادة 

ضـــمن ثمانيـــة حقـــوق تنـــدرج تحـــت القـــانون الأساســـي الفلســـطيني قـــد تأن  يجـــد الباحـــثو  
مسمى الحقوق المدنية، كما كفل القانون الأساسي الفلسطيني خمسة حقـوق سياسـية تنـدرج تحـت 

ــاة السياســية المــادة  والتــي نظمهــا المشــرع فــي مــادة واحــدة وهــي ،مســمى حــق المشــاركة فــي الحي
والاجتماعيــــة  ولــــم يغفــــل القــــانون الأساســــي الحقــــوق الإقتصــــادية ،( مــــن القــــانون الأساســــي21)

مــن شــأنها تــوفير ظــروف معيشـــة  يوالتــ ،والثقافيــة حيــث نــص علــى مجموعــة مــن هــذه الحقــوق 
ل إقرار حق المواطن في العمل، الأجر العـادل، الحـق فـي شـروط عمـالفلسطيني ك أفضل للشعب

 .(1)عادلة 

 

 

                                  

 .، )د.ص(( القانون الأساسي الفلسطيني، الباب الثالث1)



41 

 

 يات العامة في الشريعة الإسلاميةالحقوق والحر  المبحث الثاني:
الحريــــة والكرامــــة الإنســــانية والمســــاواة بــــين البشــــر والعدالــــة  علــــى جــــاء الإســــلام وركــــز

حمايــة حقــوق الإنســان فــي ة بنصــوص تــدل علــى والتســاما، ويزخــر القــرآن الكــريم والســنة الشــريف
 . العنصريةالحياة والملكية وحرية الاعتقاد ونبذ 

دولي والتشـريع الإطار القـانوني للحقـوق والحريـات العامـة فـي القـانون الـ وبعد أن تم بيان
فالشـــريعة الإســـلامية  ،لا بـــد مـــن تبيـــان الإطـــار الشـــرعي للحقـــوق والحريـــات العامـــة ،الفلســـطيني

جـــاءت لتخـــرج النـــاس مـــن عبـــادة العبـــاد إلـــى عبـــادة رب العبـــاد ومـــن جـــور الأديـــان إلـــى ســـماحة 
منــذ بــزور فجــر الرســالة علــى حمايــة حقــوق الإنســان  ةحيــث حرصــت الشــريعة الإســلامي ،الإســلام

وذلك  ،وذلك بالتأكيد على حرمتها وعدم التعدي عليها ،وحرياته بما يحافظ على كرامته وديمومته
صـلى اللـه  ]كما أن رسول اللـه ،يةالقرآن الكريم الذي يعد بمثابة الدستور للشريعة الإسلام بنص 

 وشـدد علـى عـدم ،الذي بعث رحمة للعالمين حث صحابته على احتـرام حقـوق البشـر [عليه وسلم
مـة فـي عصـره أفضـل فتراتهـا فلـم فشـهدت الحقـوق والحريـات العا ،انتهاكها بأي حال مـن الأحـوال

علــى الضــوء عصــر قبلــه احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه، وفــي هــذا المبحــث ســوف نســلا  يــأتل 
الحقوق والحريات العامة التي نظمتها الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم  زالإطار الشرعي لأبر 

 :وية وذلك من خلال المطالب الآتيةة النبوالسن
 المطلب الأول: الحقوق المدنية والسياسية في الشريعة الإسلامية.

 المطلب الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشريعة الإسلامية.
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 والسياسية في الشريعة الإسلامية المطلب الأول: الحقوق المدنية

الشريعة الإسلامية لم تعرف هذا التقسيم للحقـوق والحريـات العامـة إلا أنـه لـم صحيا أن 
وكذلك ما صدر عن النبي  ،وذلك من خلال نصوص القرآن الكريم ،تغفل عن تنظيمها وحمايتها
ل وأفعـال وتقريـر وهـو مـا يعـرف بالسـنة النبويـة، وسـنتناول فـي هـذا اصلى الله عليه وسلم من أقو 

وذلـك مـن خـلال الفــروع  ،وحمايتهــااسـية يعة الإســلامية للحقـوق المدنيـة والسيالمطلـب تنظـيم الشـر 
 :  الآتية

 وق المدنية في الشريعة الإسلاميةالفرع الأول: الحق

والتــي  ،الحقــوق المدنيــة زا الضــوء علــى تنظــيم الشــريعة الإســلامية لأبــر يلســوفيــه ســيتم ت
والتــي تعــد ضــرورية لننســان لكــي  ،تعتبــر مــن أهــم الحقــوق التــي يجــب علــى الــدول أن تحترمهــا

 :ت  هو آولعل أبرز هذه الحقوق ما  ،كريمة يتمتع بحياة
  أولًا: الحق في الحياة

إن المتتبــع لاحكــام التــي جــاءت بهــا الشــريعة الاســلامية فــي كتــاب اللــه عــز وجــل وســنة 
ولعــل  ،كــانلكفالــة الحــق فــي الحيــاة يجــدها مــن الشــمولية بم (صــلى اللــه عليــه وســلم) نبيــه محمــد

 :  أبرز هذه الأحكام ما هو آت  

حيث قال تعـالى فـي كتابـه  ،زهاق الروح بغير وجه حق جريمة ضد الإنسانية جمعاءإاعتبار  .أ
دردٍ فدِى ) :الحكـيم ََ ْ  فَ

َ
ر ِغَِيدْرِ نَفْدٍ  أ ًَ نَّهَُ مَنْ قَتَلَ نَفْ

َ
جْلِ ذَلكَِ كَتَبنَْر عَلىَ ِنَىِ إسِْرَللهئيِلَ أ

َ
مِنْ أ

 
َ
ُضِْ فَكَأ

َ
سُُُلنَُر للهلأْ يَر للهلنَّرَسَ جَمِيعًر َ لَقَدْ جَرءَتهُْمْ  ِْ

َ
َمَر أ نَّ

َ
يَرهَر فَكَأ ِْ

َ
َمَر قَتَلَ للهلنَّرَسَ جَمِيعًر َ مَنْ أ نَّ

رفِرُنَ  َْ ُضِْ لمَُ
َ
َ إنََِّ كَثيِرًلله مِنهُْمْ بَعْدَ ذَلكَِ فىِ للهلأْ   .((1)ِرِلبَْسَّنَِرتِ ثُمَّ

بـه النـاس جميعـاً دون تمييـز حيـث سـاوى الشـارع اعتبار الحق فـي الحيـاة حقـاً مشـتركاً يتمتـع  .ب
َ للهلنََّفَْ  ِدِرلنََّفِْ  :)في قوله تعالىوذلك  ،الحكيم بين أنفس جميع البشر نَّ

َ
َ كَتَبنَْر عَليَهِْمْ فيِهَر أ

ِ َ للهلجُْرُ حَ قِ  نَّ ِ ََّ َ ِرِل نَّ ِ ََّ ذُنِ َ للهل
ُ
ذُنَ ِرِلأْ

ُ
نفِْ َ للهلأْ

َ
نفَْ ِرِلأْ

َ
قَ ِدِهِ َ للهلعَْينَْ ِرِلعَْينِْ َ للهلأْ صَرصٌ فَمَنْ تصََدََّ

رلمُِرنَ  َ  لَئكَِ هُمُ للهلظَّ
ُ
ُ فَأ َ نزَْلَ لله َّ

َ
َُةٌ لهَُ َ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ ِمَِر أ ر َ  .((2)فَهُرَ كَفَّ

                                  

 [33: المائدة]( 1)

 [41: المائدة]( 2)
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ََ ) :وذلك فـي قولـه عـز وجـل ،سبب الخف من الفقرب ءبناقتل الأتحريم  .ت َ درَّ َِ تلُْ مَر 
َ
قلُْ تَعَرلرَْلله أ

لَّرَ 
َ
بَُّكُمْ عَليَكُْمْ أ ْ لرَدَكُمْ مِنْ إمِْلدَرقٍ نحَْدنُ َُ

َ
رنرً َ لرَ تَقْتُلرُلله أ ََ ِْ ِ تشُْرِكُرلله ِهِِ شَسئًْر َ برِلرَْللهلدَِينِْ إ

د َِ ِِشَ مَر ظَهَرَ مِنهَْر َ مَر بَطَنَ َ لرَ تَقْتُلرُلله للهلنََّفَْ  للهلَّتَىِ  ُ نرَْزُقُكُمْ وَإِيَّرَهُمْ َ لرَ تَقْرَبُرلله للهلفَْرَلله َ ََ لله َّ َ رَّ
ِ ذَلكُِمْ إلَِّرَ ِرِ ركُمْ ِهِِ لعََلَّكَُمْ تَعْقلِرُنَ  لحَْقَّ  ((1)َ صََّ

إيقاع عقاب دنيوي على من يقتل شخص أخر بغير حق تمثـل بأقصـى عقوبـة وهـي الإعـدام  .ث
هَدر للهلَّدَنِينَ نمَنُدرللهْ ):وتمثل ذلك في قوله تعـالى ،وذلك لتشديد حماية حق الإنسان بالحياة ُ َّ 

َ
يدَر أ

نثَى فَمَنْ عُفدِىَ لدَهُ كُتبَِ عَليَكُْمُ للهلقِْصَر
ُ
نثَى ِرِلأ

ُ
ِ َ للهلعَْبدُْ ِرِلعَْبدِْ َ للهلأ ُ ِرِلحُْرَّ صُ فىِ للهلقَْتلْىَ للهلحُْرَّ

مَدٌ  فَمَد ِْ َُ بَّكُِدمْ َ  َ َُّ ِن  رنٍ ذَلكَِ تخَْفيِفٌ مَّ ََ ِْ ِ دَللهء إلِيَهِْ بإِ
َ
بَِرعٌ ِرِلمَْعْرُ فِ َ أ خِيهِ شَىْءٌ فرَتَّ

َ
نِ مِنْ أ

ليِمٌ ذَلكَِ فَ  للهعْتَدَى بَعْدَ 
َ
 .((2)لهَُ عَنَللهبٌ أ

ِددًلله ) :ن سفك دماً حراماً حيـث قـال تعـالىإيقاع عقوبة أخروية على م .ج َ مَنْ َ قْتُلْ مُؤْمِنًدر مُتَعَمَّ
َ لهَُ عَنَللهِرً عَظِيمًر عَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ َ لعََنَهُ َ أ َ َمُ خَرلدًِلله فيِهَر  غََضِبَ لله َّ   (4) .((3)فَجَزَللهؤُهُ جَهَنَّ

 المسكنثانياً: حرمة 

لقد جاء الإسلام من أجل صون كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه وحمايتها سواء كان 
مـن الحق متعلق بشخصه أو فـي بيتـه، حيـث حـرص الإسـلام علـى صـون حرمـة المسـاكن وذلـك 

 :خلال الضوابا والأحكام الآتية

 ،إلا بإذنــهوجــوب الاســتةذان قبــل دخــول البيــت، حيــث أن مــن حــق الإنســان عــدم دخــول بيتــه  .أ
في كتـاب اللـه عـز وجـل حينمـا  وجاء ذلك الحق ،له وذلك حرصاً على حرمة مسكنه وحمايةً 

هْلهَِد)قـال: 
َ
دلَّمُِرلله عَلدَى أ ََ ُ رلله َ ت َُ ِ ن

ْ
تَأ َْ َ تَّىَ ت َِ هَر للهلَّنَِينَ نمََنُرلله لرَ تدَْخُلرُلله بُيُرترً غَيرَْ بُيُرتكُِمْ  ُ َّ 

َ
ر يرَ أ

رُ نَ  ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ لعََلَّكَُمْ   .((5)تنََكََّ

                                  

 [111: الأنعام]( 1)

 [178: البقرة]( 2)

 [93: لنساءا]( 3)

 .(111ص)( الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 4)

 [27: النور] (1)
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حيــث زاد الإســلام الحنيــف مــن جــدار حمايــة حرمــة المســكن  ،تحــريم التجســس علــى البيــوت .ب
وذلـك  ،هوذلك حماية للعـورات وزيـادة فـي حريـة الشـخص فـي بيتـ ،بمنع التجسس والنظر إليه

ِنَ )الحق تجلى في قوله تعـالى:  هَر للهلَّنَِينَ نمَنُرلله للهجْتَنبُِرلله كَثيِرًلله مَّ ُ َّ 
َ
ِ إثِدْمٌ يرَ أ دنَّ َ بَعْضَ للهلظََّ ِ إنَِّ نَّ

للهلظََّ
خِيهِ مَيتًْر فَكَرهِْتُمُدرهُ 

َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
ن يأَ

َ
دُكُمْ أ َِ َ

ُ أ يحُِبَّ
َ
رلله َ لر َ غْتَب بََّعْضُكُم بَعْضًر أ َُ َ ََّ َ لر تجََ

يمٌ  ِِ َ َُّ َللهبٌ  َ ترََّ َ َ إنََِّ لله َّ َ   (.(1)َ للهتََّقُرلله لله َّ
بـل عـزز حمايـة حرمـة المسـكن  ،ولم يكتف الإسلام فـي منـع وتحـريم التجسـس علـى البيـوت  .ت

رضـي اللـه ) حيـث روى أبـو هريـرة ،بإعطاء الفرد حق الدفاع عن حرمة بيته تجـاه المتجسـس
أنـه قـال: )لـو أن امـرءاً اطلـع عليـك بغيـر إذن  (صـلى اللـه عليـه وسـلم) عن رسول اللـه (عنه

 . (2) نه لم يكن عليك جناح(ففقأت عي ةبحصا فحذفته
 ثالثاً: الحق في التنقل

عــن مفهــوم حــق التنقــل فــي يعة الإســلامية يختلــف ر إن مفهــوم الحــق فــي التنقــل فــي الشــ
ــم تكــن فــي الدولــة الإســلامية حــدود بــين أمصــارها بــل كانــت مفتوحــه أمــام عصــرنا هــذا ، حيــث ل

اليــوم مــن وجــود حــدود وســدود الأفــراد للتنقــل فيهــا دون قيــد أو شــرط علــى عكــس مــا هــو حــادث 
ومعــابر وقيــود كبيــرة علــى حركــة الأفــراد، ولعــل جــل اهتمــام الإســلام فــي عصــر الدولــة الإســلامية 
كان فـي حمايـة الأفـراد أثنـاء تـنقلهم وتـوفير سـبل الراحـة لهـم ، حيـث أطلـق لافـراد حريـة الانتقـال 

ــم يكتــف بــذلك فحســب بــل ــ ،ول ك الحــق بســياج مــن ضــمن وكفــل للفــرد هــذا الحــق حــين أحــاط ذل
 : ذلك الحق ومن هذا الأحكام ما يأتي الأحكام والتدابير الكفيلة بضمان وحماية

الأمــر بإعطــاء الطريــق حقــه بعــدم الجلــوس فيــه دون حاجــة، وبغــض البصــر ورد الســلام وقــد  .أ
للــه جـاء ذلـك فـي قولـه صـلى اللـه عيـه وسـلم: )إيـاكم والجلـوس فـي الطرقـات، قـالوا يـا رسـول 

قالوا: وما حقه؟، قال:  نا منها بد، قال فإن كان كذلك فأعطوا الطريق حقه،لما  هي مجالسنا
 (.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و ورد السلام، غض البصر، وكف الأذى

وذلـــك مـــن خـــلال تحـــريم التعـــر  للمســـافرين  ،تـــأمين الطـــرق للمســـافرين ومنـــع التعـــر  لهـــم .ب
اء ذلــك آيــة الحرابــة )قطــع الطريــق( فــي كتابــة وإيقــاع أشــد العقوبــات علــى قــاطعي الطــرق وجــ

                                  

 [12: الحجيرات]( 1)

 .(127ص)( الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 2)
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نْ )عز وجـل حينمـا قـال: 
َ
دردًلله أ ََ ُضِْ فَ

َ
عَرْنَ فىِ للهلدْأ َْ َ سَُُرلهَُ َ ي  َ َ َ َمَر جَزَللهءُ للهلَّنَِينَ يحَُرُبُِرنَ لله َّ إنَِّ

ْ  ُ نفَْ 
َ
جُُْلهُُمْ مِنْ خِلرَفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ َ أ

َ
عَ أ َ ْ  تُقَطَّ

َ
ْ  يصَُلَّبَُرلله أ

َ
ُضِْ ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فدِى ُ قَتَّلَرُلله أ

َ
رْلله مِنَ للهلأْ

نيَْر َ لهَُمْ فىِ للهلآْخَِرَةِ عَنَللهبٌ عَظِيمٌ  ُ  .(2) ((1)للهلدَّ

 ق في سلامة الجسد وتحريم التعذيبرابعاً: الح

فــي الوقــت الــذي لــم يكــن الإنســان يعــرف فيــه شــيةاً عــن نظــام منضــبا عــادل لنجــراءات 
متكـاملًا لضـمان حـق المـتهم فـي مرحلـة التحقيـق، ولعـل مـن الجنائية قدم الفكـر الإسـلامي نظامـاً 

ـــي قـــدمها الإســـلام لضـــمان حـــق المـــتهم تحريمـــه الالتجـــاء إلـــى التعـــذيب أو  ـــرز الضـــمانات الت أب
لضــمان ذلـــك لعـــل  الوســائل الغيـــر إنســانية أتنـــاء فتـــرة التحقيــق، حيـــث جـــاء الإســلام بعـــدة أحكـــام

 :أبرزها ما هو أـت  

عليــه جســدياً ونفســياً  والاعتــداءلإســلام الحنيــف تعــذيب الإنســان تحــريم التعــذيب حيــث حــرم ا .أ
حينما قال صلى الله عليه وسـلم:  ،أخرويةعلى من يقوم بذلك عقوبة دنيوية و ورتب الإسلام 

 )إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا(.
ن، حيـث قـال اعتبار الاعتراف الصـادر عـن المـتهم والنـاتج عـن التعـذيب والإكـراه كأنـه لـم يكـ .ب

رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا 
 (3) .اً للتعذيبف ولكن الإسلام لا يأخذ به محاربوالتعذيب يكره الشخص على الاعترا عله(

 

 خامساً: الحق في المساواة 

إن الإســلام حينمــا أشــرقت أنــواره وجــد مجموعــة مــن التناقضــات والمثالــب التــي لا تتفــق 
وكرامـــة الإنســـان الـــذي كرمـــه اللـــه وجعلـــه خليفـــة الأر ، وجـــاء الإســـلام مرســـياً قواعـــد المجتمـــع 
الإنساني على أسس قوية سليمة قوامها المساواة بين جميع البشـر فـي الحقـوق والواجبـات، وتبنـى 

                                  

 [33: المائدة]( 1)

 .(139ص)( الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 2)

 .(211ص)( الغزالي، حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الامم المتحدة، 3)
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لها مبدأ المسـاواة ولعل أبرز المجالات التي شم ،ساواة وجعلها مبدأ في كافة المجالاتالإسلام الم
 :ما يأتي

ــانون: .أ فــلا  ،الخليفــة نفســه مفجميــع المســلمين ســواء أمــام القــانون بمــا فــيه المســاواة أمــام الق
فلا يستثنى مـن القـانون الخليفـة  ،تعرف الشريعة الإسلامية حصانة لأحد في مواجهة القانون 

ربــي وســلامه  الرفيعــة، وتمثــل ذلــك فــي قولــه صــلواتلا حتــى أبنائــه أو أصــحاب المناصــب و 
ارتكبـــت جـــرم  عليـــه حينمـــا طلـــب منـــه بعـــض الصـــحابة عـــدم تطبيـــق القـــانون علـــى صـــحابية

وإذا  ،)إنمــا أهلــك الــذين قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوهيعاقــب عليــه القانون:
وأيــم اللــه لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت  ،يــه الحــدق فــيهم الضــعيف أقــاموا علســر 

 يدها(
مهمـا كـان  اً : يكاد النظام الإسلامي يكون الوحيد الـذي لا يسـتثني أحـدالمساواة أمام القطاء .ب

لو كان الخليفة، ولعل أشد شاهد علـى ذلـك هـو الخليفـة تى و حشأنه من المثول أمام القضاء 
قـده ثـم وجـده مـع يهـودي يـدعي ملكيتـه فقـال لـه بينـي على بن أبي طالب حينما طلب درعـاً ف

قــدرة  وبينــك قاضــي المســلمين، فتحاكمــا لــدى القاضــي وحكــم الأخيــر لصــالا اليهــودي لعــدم
 الخليفة على الإتيان بدليل.

: جـاء الإسـلام بالمسـاواة فـي تـولي الوظـائف العامـة، فقـد المساواة في تولي الوظائف العامـة .ت
زيــد بــن حارثــة حكــم المدينــة رغــم أنــه مــولى، كمــا ولــى  (ه وســلمصــلى اللــه عليــ) ولــى الرســول

 الخليفة الراشد عمر بن الخطاب صهيب الرومي إمامة الناس رغم أنه مولى وليس عربياً.
فالزكـاة يتسـاوى  ،ساوى الإسلام بين الأفـراد فـي الأعبـاء العامـة الأعباء العامة: المساواة في .ث

وجــاءت  ،النقــد والمواشــي والمزروعــات وغيــر ذلــكالمســلمون فــي إخراجهــا بنســبة واحــدة فــي 
مْدرَللهلهِِمْ ):وذلـك حينمـا قـال تعـالى ،على أخرى  نصوص القرآن عامة ولم تميز فةة

َ
خُدنْ مِدنْ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َ ِ عَليَهِْمْ إنََِّ صَلرَتكََ سَكَنٌ لهَُمْ َ لله َّ
يِهِمْ ِهَِر َ صَلَّ ِرُهُمْ َ تزَُكَّ  (.(1)صَدَقًَ  تُطَهَّ

م الــذي ل: يتميـز النظــام الإسـلامي بأنـه النظــام الأول مـن نوعـه فــي العـاالمسـاواة فــي العطـاء .ج
فر  لكل فرد في الدولة نصيباً من بيت المال منذ أن يولد حتى موته، وازداد تميز الإسلام 
جمــالًا حينمــا ســاوى بــذلك الحــق بــين المســلمين كافــة، وقــد أكــد علــى ذلــك عمــر بــن الخطــاب 

                                  

 [133: التوبة]( 1)
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 الله الذي لا إله إلا هو، ما أحـد إلا ولـه فـي هـذا المـال حـق، أعطيـه أو أمنعـه(ل: واحينما ق
(1). 

 اً: الحق في حرية التعبير والرأيسادس

إن حريــة إبــداء الــرأي والتعبيــر تعــد بمثابــة العمــود الفقــري للحريــات الفكريــة، ذلــك أنــه إذا 
ومـا يقـع تحـت إدراكـه مـن ظـواهر ويأخـذ  ،كان من حق الإنسـان أن يفكـر فيمـا يكتنفـه مـن شـؤون 

بمـــا يهديـــه إليـــه فكـــره، فـــإن حقـــه هـــذا يظـــل ناقصـــاً إذا لـــم يـــتمكن مـــن التعبيـــر عـــن أفكـــاره وآرائـــه 
والتــي بــدورها قامـــت بوضــع مجموعــة مـــن  ،ومعتقداتــه، وهــذا مــا تســـعى إليــه الشــريعة الإســـلامية

 :أتينها ما يالأحكام التي تحث وتشجع على التعبير عن التفكير والرأي وم

دعت الشـريعة الإسـلامية إلـى التعبيـر عـن الـرأي فيمـا هـو حـث علـى فعـل خيـر أو نهـي عـن  .أ
ٌ  يدَْعُرنَ وجعلت ذلك من فضائل الأعمال حيث قال جل من قال: ) ،شر َ مَّ

ُ
ِنكُمْ أ َ لتَْكُن مَّ

 
ُ
مُرُ نَ ِرِلمَْعْرُ فِ َ يَنهَْرْنَ عَنِ للهلمُْنكَرِ َ أ

ْ
 .((2)لَئكَِ هُمُ للهلمُْفْلحُِرنَ إلِىَ للهلخَْيرِْ َ يَأ

ذمــت الشــريعة الإســلامية مــن لا رأي لــه وقبحتــه حيــث قــال صــلى اللــه عليــه وســلم:) لا يكــن  .ب
أحـــدكم إمعـــة، يقـــول إن أحســـن النـــاس أحســـنت، وإن أســـاءوا أســـأت ولكـــن وطنـــوا أنفســـكم إذا 

 .   (3) أحسن الناس تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم(

 

 ة الفكرسابعاً: حري

منذ أن نزل القرآن الكريم، وشق به النبي صلى الله عليه وسلم طريـق الحيـاة، بـدأ العقـل 
فكانت الحضارة الإسلامية بذلك تتمز عن غيرها من  ،الإسلامي بالتفكير بجد رائع وحرية مطلقة

وتضــمن حريتــه  ،وكــي تشــجع الشــريعة الإســلامية علــى التفكيــر ،(4) الحضــارات الماديــة المقابلــة

                                  

 .(224ص)( الوحيدي، حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم الوضعية، 1)

 [134: آل عمران]( 2)

 .(212ص)( الوحيدي، حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم الوضعية، 3)

 .(113ص )( الطعيمات. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 4)
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جوعة من الأحكام لعل أبرزها مـا وهو الوصول للحقيقة فقد جاءت بم ،تحقق الهدف من التفكيرو 
 ي: أتي

لكــل شــخص أن يفكــر بحريــة دون تــدخل مــن أحــد مــا دام يلتــزم الحــدود العامــة التــي أقرتهــا  .أ
 لَكُدمْ ):حثـاً علـى الحقيقـة حيـث قـال تعـالىالشريعة الإسلامية، وذلك ب

َ
أ َُ ُضِْ  َ مَدر ذَ

َ
فدِى للهلدْأ

رُ نَ  كََّ لرَْللهنهُُ إنََِّ فىِ ذَلكَِ لآَيًََ  لقَِرْمٍ ينَََّ
َ
 .(2) ((1)مُخْتَلفًِر أ

ندَر )وشبههم بالأنعام حيث قال تعالى: هاجم الإسلام الذين يلغون عقولهم وتفكيرهم .ب
ْ
َُأ َ لَقَددْ ذَ

ِ َ للهلإنِِ  لهَُمْ قلُرُبٌ لرََّ  ِنَ للهلجِْنَّ َمَ كَثيِرًلله مَّ عْيُنٌ لرََّ ُ بصِْرُ نَ ِهَِر َ لهَُدمْ نذَللهنٌ لجَِهَنَّ
َ
 َ فْقَهُرنَ ِهَِر َ لهَُمْ أ
ْ لَئكَِ هُمُ للهلغَْرفلِرُن

ُ
ُ أ ضَلَّ

َ
َِ ِلَْ هُمْ أ نعَْر

َ
ْ لَئكَِ كَرلأ

ُ
مَعُرنَ ِهَِر أ َْ َ  (.(3)لرََّ ي

هَ كما أفرد الإسلام مكانة خاصة للذين يتعلمون ويفكرون بعقولهم، قال تعـالى: ) .ت َُّ 
َ
ر للهلَّدَنِينَ يرَ أ

ُ لَكُمْ وَإِذَلله قيِلَ للهنشُزُ لله فرَنشُدزُ لله َ حِ لله َّ ََ حُرلله َ فْ ََ حُرلله فىِ للهلمَْجَرلِِ  فرَفْ َََّ  نمَنُرلله إذَِلله قيِلَ لَكُمْ تَفَ
ُ ا يرَْفَعِ  َ جََُرتٍ َ لله َّ  ترُلله للهلعْلِمَْ دَ

ُ
ُ للهلَّنَِينَ نمَنُرلله مِنكُمْ َ للهلَّنَِينَ أ َ  (5) ((4) ِمَِر تَعْمَلرُنَ خَبيِرٌ  َّ

 

 ثامناً: حرية العقيدة

جـاء حيث ل القرآن، و و نز  سبق لم تكن هذه الحرية مقرره أو معترفا بها في العصر الذي
 :في أحكام عدة لعل أبرزها ما يأتيحرية العقيدة  يعلنلالإسلام 

بــل إعطـاء الإنســان الحـق فـي حريــة اعتنـاق الــدين  ،عـدم إجبـار أحــد علـى اعتنــاق ديـن معـين .أ
ينِ قَدْ تبَيَََّنَ للهلرَّشُْدُ مِنَ للهلغَْىَِّ فَمَدنْ وجاء ذلك في قوله تعالى:) ،الذي يراه صائباً  ِ لرَ إكِْرَللههَ فىِ للهلدَّ

دكَ ِدِرلعُْرَْ ةِ للهلدْرُثقَْى لدَر للهنفِْ  ََ ِ فَقَدِ للهسْتَمْ َ رغُرتِ َ يُؤْمِنْ ِرِ َّ ُ سَدمِيعٌ يكَْفُرْ ِرِلطََّ َ ََ لهََدر َ لله َّ صَدر

                                  

 [13: النحل]( 1)

 .(232ص )( الوحيدي، حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم الوضعية، 2)

 [179: الأعراف] (3)

 [11: المجادلة]( 4)

 .(81ص )( عطية، اساسيات في حقوق الإنسان وحرياته، 1)
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هَر للهلكَْرفرُِ نَ وقوله تعالى: ) ((1)عَليِمٌ  ُ َّ 
َ
عْبُدُ مَر تَعْبُدُ نَ  (1)قلُْ يرَ أ

َ
ندْتُمْ عَرِدِدُ نَ  (2)لرَ أ

َ
َ لرَ أ

عْبُدُ 
َ
نرَ عَرِدٌِ مَر عَبَدْتُمْ  (3)مَر أ

َ
عْبُددُ  (4)َ لرَ أ

َ
نتُْمْ عَرِدُِ نَ مَر أ

َ
دِيدنُكُمْ َ يَِ  لَكُدمْ  (1)َ لرَ أ

بَّكُِمْ فَمَنْ شَرءَ فلَيُْؤْمِنْ َ مَنْ شَرءَ فلَيَْكْفُرْ إنَِّدَر )(،  وقـال تعـالى: (2)(1) دِينِ  َُ ُ مِنْ  َ قلُِ للهلحَْقَّ
تَغيِثُرلله ُ غَرثرُلله ِمَِرءٍ كَرلمُْهْلِ  َْ َ رطَ ِهِِمْ سُرَللهدقُِهَر وَإِنْ ي َِ

َ
لله أ ًُ رلمِِينَ نرَ َ عْتَدْنرَ للِظَّ

َ
يشَْريِ للهلرْجُُرهَ ِدَِْْ  أ

رَللهبُ  سََرءَتْ مُرْتَفَقًر َ  .(4)((3)للهلشَّ
حيث حرص الإسلام على ضمان  ،احترام المخالفين في العقيدة وضمان الأمن والسلامة لهم .أ

ُ ):حيث قـال تعـال ،السلامة والأمن للذين يعتنقون شريعة غير شريعة الإسلام َ لرَ َ نهَْركُمُ لله َّ
َ  عَنِ للهلَّنَِينَ لمَْ  َ طُرلله إلِدَيهِْمْ إنََِّ لله َّ َِ نْ تَبَرَُّ هُمْ َ تُقْ

َ
ينِ َ لمَْ يخُْرجُِركُمْ مِنْ دِيرَُكُِمْ أ ِ ُ قَرتلِرُكُمْ فىِ للهلدَّ

 ُ طِينَ  يحُِبَّ َِ  .(6) ((5)للهلمُْقْ

 

 

 

 

 

                                  

 [211: البقرة] (1)

 [1-1:الكافرون ]( 2)

 [29: الكهف] (3)

 .(31ص)( علوان: عبد الكريم، الوسيا في القانون الدولي، 4)

 [8: الممتحنة]( 1)

 .(239ص)( الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، 1)



11 

 

 ق السياسية في الشريعة الإسلاميةالفرع الثاني: الحقو

ثة للحقوق السياسية يتعرف المسميات الحدإنه وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية لم 
وعمل على تنظيمها وحمايتها، وفي هذا الفـرع سنسـلا الضـوء علـى أبـرز  ،إلا أنها لم تغفل عنها

 :هو أت   ما ريعة الإسلاميةالحقوق السياسية التي نظمتها الش
 والترشح في الانتخابأولًا: الحق 

ولا ســـيما فـــي اختيـــار  ،للحريـــات السياســـيةلقـــد حملـــت التجربـــة الإســـلامية نمـــاذج رائعـــة 
ي فـــي الحقـــوق حيـــث لـــم يكـــن الأول يمتـــاز علـــى الثـــان ،والمســـاواة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم ،الحـــاكم

وتتخــذه منهاجــاً للحكــم وإدارة الشــؤون  ن الشــريعة الإســلامية بمبــدأ الشــورى موالامتيــازات ، وإذ تــؤ 
يمـــا يتعلـــق بممارســـة الحـــق فـــي الانتخـــاب العامـــة ، فـــلا مجـــال للاســـتبداد فـــي دولـــة الإســـلام، وف

فإنــه وكمــا هــو ثابــت أن الشــريعة الإســلامية صــالحة ومصــلحة لكــل زمــان ومكــان، فــلا  ،والترشــا
يعيب الدولة الإسلامية أن الحق في الانتخاب والترشـا الـذي نـراه اليـوم لـم يكـن موجـود كمـا هـو، 

ن خصوصـياتهما اكـفلكـل زمـان وم ق الانتخاب والترشا، وفي نفس الوقت لا يعني هذا تحريم ح
ومتطلباتهما وهذا ما راعته الدولة الإسلامية في طريقة تولي الحكم، حيـث مـارس مـواطني الدولـة 

ولعـــل أبـــرز الطـــرق التـــي  ،(1)مالإســـلامية بطـــرق متعـــددة دون أن تمـــس بحقـــوق الأفـــراد و حريـــاته
 :ت في زمن الدولة الإسلامية ما يأتيوجد

سـلوب تـم اختيـار الخليفـة الأول حيـث بويـع أبـو بكـر الصـديق مـن قبـل : وبهذا الأولاية الأمة .أ
 خمسة من الصحابة ثم تبعهم الناس فيها.

وهـم أشـخاص تتـوفر فـيهم العدالـة الجامعـة، والعلـم الـذي يتوصـل بـه  ولاية أهل الحل والعقد: .ب
إلـــى معرفـــة مـــن يســـتحق الإمامــــة، والـــرأي والحكمـــة المؤديـــان إلــــى اختيـــار مـــن هـــو أصــــلا 

 مامة.لن
وبهــذا الأســلوب ولــي الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب، حيــث ولاه  ولايــة الحــاكم الســابق: .ت

 .(2) الخليفة الأول ابو بكر الصديق قبل وفاته
 

                                  

 .(144 ص)ص والتطبيق، ( الشكري، حقوق الإنسان بين الن1)

 .(141 ص)( المرجع السابق، 2)
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 انياً: الحق في الجنسيةث

لتـــزم بموجبهـــا الأول بـــالولاء يقانونيـــة بـــين الفـــرد والدولـــة، السياســـية و الرابطـــة ال يقصـــد بـــه
ذلـك بحمايتـه والسـهر علـى حقوقـه ومصـالحه باعتبـاره أحـد مكوناتهـا الرئيسـية وتتعهـد الدولـة لقـاء 
 . (1) وجزء لا يتجزأ منها

علـــى أســـاس لـــم تقـــم وجـــدناها  ،نظرنـــا للحـــق فـــي الجنســـية فـــي الشـــريعة الإســـلامية اوإذ 
ــيم أو الشــعب أو القوميــة أو العنصــرية ولكنهــا قامــت علــى أســاس العقيــدة، فكــل مــن يــدين  ،الإقل

، م يعد مواطناً في الدولة الإسلامية، ويخول حق المواطنة)الجنسية( فـي الدولـة الإسـلاميةبالإسلا
سياســـية، ويحملـــه فـــي نفـــس الوقـــت الأعبـــاء الغيـــر ممارســـة جميـــع الحقـــوق السياســـية و  ةالمواطنــو 

والواجبات التي تفرضها الشريعة الإسلامية، وبالتوازي مع إعطـاء الدولـة الإسـلامية حـق الجنسـية 
 .(2) هاييترتب عليه من حقوق لمواطن وما

 ثالثاً: الحق في تولي الوظائف العامة 

للوظيفة العامة مفهوم خاص في الشريعة الإسلامية، فهي حق للمسلم وواجب عليه ليس 
له الامتناع عـن أدائـه إذا لـم يكـن لغيـره القيـام بـه، وعـد فقهـاء الشـريعة الإسـلامية الوظيفـة العامـة 

هَدر للهلَّدَنِينَ حيـث قـال تعـالى: ) ،رد المسلم وطالبته بأدائها بكل أمانه وإتقانأمانة في عنق الف ُ َّ 
َ
 يرَ أ

نتُمْ تَعْلَمُرنَ 
َ
مَرنرَتكُِمْ َ أ

َ
َ َ للهلرَّسَُرلَ َ تخَُرنرُللهْ أ َ  .(4) ((3)نمَنُرللهْ لرَ تخَُرنرُللهْ لله َّ

 

 

                                  

 .(137ص )( الشكري، حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، 1)

 .(138ص )( المرجع السابق، 2)

 [27: الأنفال]( 3)

 .(113ص )الشكري، حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، ( 4)
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 والثقافية في الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وكـذلك الاجتماعيـة والثقافيـة التـي نظمتهـا  الاقتصـادية،ز الحقوق ر فيه سنتعرف على أبو 
وورودهـا فـي سـنة  ،الشريعة وأولت لها رعاية خاصة من خلال ذكرهـا فـي نصـوص القـرآن الكـريم

 :، ولعل أبرز هذه الحقوق ما هو آت  المصطفى صلى الله عليه وسلم

 ع الأول: الحق في العملالفر 

هـو سـبب البطالـة بـين  ،إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجرائم فـي المجتمـع
ويســاعد علــى  ،ولمــا للعمــل مــن أهميــة فــي تكــوين الأســرة ،وخاصــة فةــة الشــباب ،أفــراد المجتمــع

لمجتمــع حيــث وجعلــت منـه شــعاراً ل ،دعـت الشــريعة الإســلامية إلـى العمــلتـوفير الحيــاة المناســبة، 
سَُُرلهُُ َ للهلمُْؤْمِنُدرنَ  سََدتُرَدَُّ نَ إلِدَى عَدرلمِِ للهلغَْيدْبِ قال تعـالى: ) ُ عَمَلَكُمْ َ  َ يَرَى لله َّ ََ َ قلُِ للهعْمَلرُلله فَ

هَردَةِ فَيُنبََّئُِكُمْ ِمَِر كُنتُْمْ تَعْمَلرُنَ  َ فمـن  ،(، وتناولـت الشـريعة حـق العمـل مـن جميـع جوانبـه(1)َ للهلشَّ
حيــث قــال رســول اللــه صــلى  ،فإنهــا أوجبــت علــى العامــل أن يــتقن عملــه ،جانــب التزامــات العامــل

 الله عليه وسلم: )إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه( 

ومــن الجانــب الأخــر أوجــدت الشــريعة الإســلامية مجموعــة مــن الأحكــام التــي مــن شــأنها 
 :ه الأحكام ما يأتيل وكرامته ومن هذالحفاظ على حقوق العام

حيـث قـال الصـادق  ،حق العامل فـي أن يـوفى أجـره المكـافئ لجهـده دون مماطلـة أو تسـويف .أ
 الأمين صلى الله عيه وسلم: )أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه(.

حيـث قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عيـه وسـلم  ،حماية حقه في الأجر وتحريم أكل أجر العامـل .ب
زة: )ثلاثة أنا خصـمهم يـوم القيامـة: رجـل أعطـى بـي ثـم غـدر، ورجـل فيما يرويه عن رب الع

 .(2) باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره(
 

                                  

 [131: التوبة]( 1)

 .(221 ص)( الغزالي، حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الامم المتحدة، 2)
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                                      الفرع الثاني: حق الأسرة

فــإذا انهــدمت أو فقــدت حقهــا فقــد تــؤثر  ،تعــد الأســرة لبنــة مــن لبنــات المجتمــع الأساســية
أولــى الإســلام الأســرة اهتمامــاً بالغــاً تــأثيرا كبيــراً علــى المجتمــع، ولمــا لهــا مــن أهميــة عظمــى فقــد 

كونها البنية الأساسـية فـي المجتمـع المسـلم، وأن صـلاحها يعنـي صـلاح المجتمـع بأسـره وفسـادها 
حكـام التـي مـن شـأنها الحفـاظ علـى الأسـرة يعني فساده، ولأجل هذا شرع الإسلام مجموعة من الأ

 :يأتيوحمايتها ومن هذه الأحكام ما 

وحث عليه  ،وجعله الطريق الشرعي لبناء الأسرة ،شرع الإسلام الزواج الذي يعد أساس الأسرةأ. 
حيـث قـال جـل مـن قـال:  ،لمن تتوفر فيه المقدرة، وذلـك لمـا فيـه مـن عفـاف للـنفس وتكـاثر للنسـل

هَر ) ُ َّ 
َ
جَُِرلدًر يرَ أ َ مِنهُْمَر  دَةٍ  خََلقََ مِنهَْر زَ جَْهَر َ بَثَّ ِِ بََّكُمُ للهلَّنَِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفٍْ  َ لله َُ َقُرلله  للهلنَّرَسُ للهتَّ

َُقيِبًر َ كَرنَ عَليَكُْمْ  َ ۚ  إنََِّ لله َّ ََ ر َِ ُْ
َ
رءَلرُنَ ِهِِ َ للهلأْ ََ َ َ للهلَّنَِي ت َ رءًۚ  َ للهتََّقُرلله لله َّ ََ ِ  ((1)كَثيِرًلله َ ن

حيـث قـال تعـالى:  ،وذلك لإدامـة المـودة ،من الزوجين احترام الأخر وتقدير مشاعره على كل .ب
مَد) ِْ َُ ةً َ  َ رَدَّ َ كُنُرلله إلِيَهَْر  جََعَلَ ِسَنَْكُم مَّ َْ زَْ للهجًر لَّتَِ

َ
كُمْ أ َِ نفُ

َ
ِنْ أ نْ خَلقََ لَكُم مَّ

َ
َ َ مِنْ نيرَتهِِ أ ً  إنَِّ

رُ نَ فىِ ذَلكَِ لَ   .((2)آيرَتٍ لَّقَِرْمٍ َ تَفَكََّ
ليُِنفْقِْ ذُ  سَدعٍَ  مِدنْ ) شا: قال تعالى: ول أون بخعلى الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده د .ت

ر إلَِّرَ مَر نتَرَهَ  ًَ ُ نَفْ َ ُ لرَ يكَُلَّفُِ لله َّ َ ر نتَرَهُ لله َّ َ َُ عَليَهِْ ُزِقْهُُ فلَيُْنفْقِْ مِمَّ ُ  ر سَديَجْعَلُ سَعَتهِِ َ مَنْ قُدِ َ لله َّ
رٍ  بَعْدَ  َْ رًللهعُ َْ ُ  .(4) ((3)ي
 

                                  

 [1( ]النساء: 1)

 [21: الروم]( 2)

 [7: الطلاق]( 3)

 .(222ص)( الغزالي، حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الامم المتحدة، 4)
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 الفرع الثالث: الحق في العلم

المجتمع الجاهل يصبا خـدما ف ،لعلم أهمية كبيرة في نهو  المجتمع وتقدمه وحضارتهل
لذلك ولما للعلم من أهمية فقد نصت القوانين والاتفاقيات على ضمان حق  ،عند المجتمع المتعلم

 العلم.

 مرفعهم درجات وميزهم عن غيرهوالعلماء  ،رفع الإسلام من شأن العلم وقدر طلابهولقد 
إلا أنــه فضــل العلمــاء علــى غيــرهم مــن فةــة المجتمــع  ،رغــم أنــه يســاوي بــين الأفــراد فــي كــل شــيء

ــاً منــه لاهميــة البالغــة التــي يمثلهــا العلمــاء فــي المجتمــع، وجــاء هــذا التفضــل بــنص صــريا  وعي
نْ هُرَ وواضا في الكتاب المعصوم حـين قـال تعـال: ) مََّ
َ
ُُ أ قرَنتٌِ نندَرء للهللَّيَدْلِ سَدرجِدًلله َ قرَئمًِدر يحَْدنَ

رُ  تَريِ للهلَّدَنِينَ َ عْلَمُدرنَ َ للهلَّدَنِينَ لدر َ عْلَمُدرنَ إنََِّمَدر َ تَدنَكََّ َْ َ بَّهِِ قلُْ هَلْ ي َُ مََ   ِْ َُ ْ لدُرلله للهلآخِرَةَ َ يَرجُْر 
ُ
 أ

لبَْربِ 
َ
علم تي من شأنها الارتقاء بـال(، وحرصاً من الشارع الحكيم فقد أورد عدد من الأحكام ال(1)للهلأ

 :والمتعلمين كان أبرزها ما يأتي

جعل الإسلام طلب العلم فريضة وواجب على كل مسلم ومسلمة بغض النظر عن جنسـه أو  .أ
وجاء الأمر بالتعلم وفرضـيته حينمـا قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عيـه وسـلم:  ،عرقه أو قوميته

 )طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(.
وذلك فـي قولـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: )إن الملائكـة  ،ى الإسلام على طالب العلم ومدحهأثن .ب

 لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع(
ألقــى الإســلام علــى عــاتق الدولــة الإســلامية مســؤولية تعلــيم الرعيــة وتثقــيفهم فــي أمــور ديــنهم  .ت

فـي دروس العلــم  محابة الكـراليــه وسـلم كـان يعلـم الصــفهـذا رسـول اللــه صـلى اللـه ع ،ودنيـاهم
والإيمان، كمـا كـان يرسـل الصـحابة الكـرام إلـى الأمصـار لتعلـيم النـاس أمـور ديـنهم ودنيـاهم، 

وعملـوا علـى  ،وجاء من بعده الخلفاء الراشدون وساروا علـى نفـس الـدرب وشـجعوا علـى العلـم
 . (2) نشره وتبليغه

                                  

 [9: الزمر]( 1)

 .(231ص)( الوحيدي، حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم الوضعية، 2)
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 لرابع: الحق في الطمان الاجتماعيالفرع ا

وبذلك فقـد حـرص الإسـلام  ،و رأس مال الدولة الإسلامية وهو أساس المجتمعالإنسان ه
ولعـل مــن أبـرز الإجــراءات  ،علـى تماسـك مجتمعــه مـن الـداخل ضــد أي تهديـد داخلــي أو خـارجي

والــذي يتمثــل فــي ســد حاجــة الفــرد فــي حــال عجــزة عــن  ،التــي أتخــذها هــو الضــمان الاجتمــاعي
 : امن الاجتماعي يتمثل فيما هو آت  سدها، ولقد وضع الإسلام نظاماً متكاملًا للتض

واللـذان بـدورهما يقومـان  ،الضمان الاجتماعي داخل الأسرة مـن خـلال فـر  النفقـة والميـراث .أ
وجــاء ذلــك فــي قولــه تعــال:  ،علــى ســد حاجــة الأفــراد فيمــا بيــنهم علــى صــعيد الأســرة الواحــدة

َ  َ للهتََّقُرلله) َ رءَلرُنَ  للهلَّنَِي لله َّ ََ َ ََ  ِهِِ  ت ر َِ ُْ
َ
َ  إنََِّ  َ للهلأْ َ تعـالى: وفـي قولـه ( (1) َُقيِبًدر عَلدَيكُْمْ  كَرنَ  لله َّ

قرَْ )
َ
ر ترََكَ للهلرَْللهلدَِللهنِ َ للهلأْ َ رءِ نصَِيبٌ مِمَّ ََ ِ قرَْبُرنَ َ للِنَّ

َ
ر ترََكَ للهلرَْللهلدَِللهنِ َ للهلأْ َ در للِرَّجَِرلِ نصَِيبٌ مِمَّ بُرنَ مِمََّ

ْ  كَثُرَۚ  نصَِيبًر مَفْرُ ضًر
َ
َ مِنهُْ أ  (.(2)قلََّ

قة الإجباريـة والصـدقة بفـر  الصـد وذلـك ،كفل الإسلام الضمان الاجتمـاعي داخـل المجتمـع .ب
ِ عَلدَيهِْمْ : )وذلك في قوله تعـالى ،الاختيارية

يِهِمْ ِهَِر َ صَلَّ ِرُهُمْ َ تزَُكَّ مْرَللهلهِِمْ صَدَقًَ  تُطَهَّ
َ
خُنْ مِنْ أ

ُ سَدمِيعٌ عَلدِيمٌ  َ جـاءت هـذه الآيـة فـي الصـدقة الإجباريـة، أمـا (. (3)إنََِّ صَلرَتكََ سَكَنٌ لهَُمْ َ لله َّ
ددنًر ة الاختياريــة فقــد قــال تعــالى: )علــى صــعيد الصــدق ََ َِ َ قَرضًْددر  َ ددن ذَلله للهلَّدَدنِي ُ قْددرضُِ لله َّ مََّ

طُ وَإِليَهِْ ترُجَْعُرنَ  َُ ُ َ قْبضُِ َ يَبْ َ ضْعَرفرً كَثيِرَةً َ لله َّ
َ
 .(5) ((4)فَيُضَرعِفَهُ لهَُ أ

 

 

 

                                  

 [1( ]النساء: 1)

 [7( ]النساء: 2)

 [133: التوبة] (3)

 [241: البقرة]( 4)

 .(231ص )( الوحيدي، حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم الوضعية، 1)
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 الفرع خامس: الحق في الملكية

ان الهامــة التــي لا يجــوز لأحــد مهمــا كــيعــد حــق الملكيــة مــن الحقــوق الشخصــية العينيــة 
ولكــن دون  ،فــرد الحــق فــي التملــك والتصــرف فــي ملكــة كيفمــا شــاءانتهاكهــا أو انتقاصــها، فلكــل 

تعسف في استخدام هذا الحـق، فلكـل هـذا ولمـا لحـق المليكـة مـن أهميـة  نجـد الشـريعة الإسـلامية 
أقرتـه مـن أنظمـة لا تقـوم إلا  ولكـن مـا ،عليهـالـم يـنص القـرآن بشـكل صـريا وإن  ،قد أهتمـت بهـا

وبالتالي فقد وجد الحق في الملكية ضمنياً دون نص صريا ، وقد  ،على أساس وجود ذلك الحق
ٌَ ورد الحق في الملكية ضمنياً فـي قوقـه تعـالى: ) ٌ مَعْلدُر دقَّ َِ مْدرَللهلهِِمْ 

َ
درئلِِ  (24)َ للهلَّنَِينَ فدِى أ َََّ  للِ

 َِ علـى أن لكـل شـخص مـال مملـوك خـاص بـه ، وبـالتوازي  ( حيـث تـدلل كلمـة أمـوالهم(1)َ للهلمَْحْرُ 
مـــع اعطـــاء الشـــريعة الاســـلامية لافـــراد الحريـــة فـــي التملـــك، وضـــعت الشـــريعة الاســـلامية جـــدار 

كُلرُلله لحماية ذلك الحق بتحريم المساس بملكية الفرد وأمواله دون حق، حيث قـال تعـالى: )
ْ
َ لرَ تأَ

مْرَللهلَكُمْ ِسَنَْكُمْ ِرِلبَْرطِلِ 
َ
ندْتُمْ أ

َ
مْدرَللهلِ للهلنَّدَرسِ ِرِلدْإثِمِْ َ أ

َ
كُلرُلله فَرِيقًر مِنْ أ

ْ
َِ لتَِأ ر َ َ تدُْلرُلله ِهَِر إلِىَ للهلحُْكَّ

(، و قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فــي خطبــة الــوداع: )إن دمــاءكم وامــوالكم (2)تَعْلَمُددرنَ 
 .(3) وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 [21-24: المعارج]( 1)

 [188: البقرة]( 2)

 .(111ص)( الشكري، حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، 3)



 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث:
قوق أثر الظروف الاستثنائية على الح
 والحريات العامة في فلسطين
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لحقوق والحريات العامة في الفصل الثالث: أثر الظروف الاستثنائية على ا
 فلسطين

وهــو ماهيــة الظـــروف  ،بعــد أن بينــا فــي الفصــل الأول الجــزء الأول مـــن هــذه الأطروحــة
ســها وتنظيمهــا، وكــذلك تناولنــا الجــزء الثــاني مــن هــذه الأطروحــة المتعلقــة بماهيــة الاســتثنائية وأسا

 .الناظم لها في خضم الفصل الثاني وأنواعها والإطار القانوني والشرعي ةالحقوق والحريات العام

ولعلـه  ،لهـذه الأطروحـةدور الجزء الثالث والأخيـر والـذي يعتبـر الجـزء المـتمم الآن جاء  
يكـــون الأهـــم والـــذي سنوضـــا فيـــه الأثـــر الـــذي ترتبـــه الظـــروف الاســـتثنائية علـــى أبـــرز المبـــادم 
المتعلقـة بـالحقوق والحريـات العامـة والتـي وضـعت فـي الأسـاس لحمايـة الحقـوق والحريـات العامـة 

لأن ضمان صون  ،ةعلى الحقوق والحريات العام والتي يعتبر التعدي عليها تعدلُ  ،هاوالحفاظ علي
ولعـل أهـم هـذه المبـادم  ،الحقـوق والحريـات العامـة يتحقـق بـاحترام السـلطة التنفيذيـة لهـذه المبـادم

  .الفصل بين السلطات مبدأ المشروعية ومبدأ

الحقــوق والحريــات العامــة بشــقيها إعمــال أثــر هــذه الظــروف علــى  الباحــث وضــاكمــا سي
 ،يـدهايتق زقـوق التـي يجـو حونبـين ال ،لاجتماعيـة والثقافيـةوكذلك الإقتصادية وا ،المدنية والسياسية

بتوضــيا الحقــوق التــي يجــو تقيــدها مستشــهدين  الباحــث قوموســي ،دهايــوالحقــوق التــي لا يجــوز تقي
التــي تعلــن فيهــا حالــة ، و دها فــي أغلــب دول العــالميــبــأبرز الحقــوق والحريــات العامــة التــي يــتم تقي

لبيــان الحــدود التــي يجــب الوقــوف  ،مرورهــا بظــروف غيـر عاديــةالطـوارم أو مــا يرادفهــا فــي حــال 
خلال هـذا الفصـل  المواضيعسنقوم بمناقشة هذا حيث أمامها في عملية تقييد الحقوق والحريات، 

 :وذلك من خلال المباحث الآتية ،خيرالأ

ــي المبحــث الأول: ــة ف ــى الا الظــروف صــلاحيات الســلطة التنفيذي الحقــوق ســتثنائية وأثرهــا عل
 .لحريات العامةوا

 المبحث الثاني: أثر الظروف الاستثنائية على إعمال الحقوق والحريات العامة.
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المبحث الأول: صلاحيات السلطة التنفيذية في الإستثنائية وأثرها على الحقوق 
 والحريات العامة

إذا كــان احتـــرام حقــوق الأفـــراد وحريـــاتهم يقتضــي وجـــود قواعـــد صــارمة تمنـــع الإدارة مـــن 
حســن ســير المرافــق العامــة فــإن ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات،  ،الاعتــداء علــى مبــدأ المشــروعية

مــــا يســــاعدها فــــي اتخــــاذ القــــرار م ،واســــتمرار أداء الإدارة وظيفتهــــا يقتضــــيان منحهــــا مــــن الحريــــة
المناســـب فـــي الوقـــت المناســـب توخيـــاً للمصـــلحة العامـــة، لـــذلك اعتـــرف المشـــرع والقضـــاء والفقـــه 

 عاديــةالغيــر ارة فــي إطــار التغلــب علــى الظــروف ســتثنائية التــي تملكهــا الإدلاالســلطات ابــبعض 
أنه لا بد من بيان وتوضيا هذه الميـزات التـي منحـت  أى الباحثالتي قد تطرأ على البلاد، وقد ر 

وهـل  ،المشـروعية والفصـل بـين السـلطات قـد تحررهـا مـن الالتـزام بمبـدئيوالتي  ،للسلطة التنفيذية
التــي تســتطيع الإدارة التحــرر ومــا هــي الأجــزاء  ،ئــيهــذا التحــرر بشــكل كامــل أو بشــكل جز  يكــون 

ا وذلـك سـنتناوله فـي هـذ ،منها، وتبيان علاقة هذه الميزات بالحقوق والحريات العامة وأثرها عليها
 :المبحث من خلال المطالب الآتية

وأثـر ذلـك علـى الحقـوق  ثنائيةمخالفة أركان القـرار الإداري فـي الظـروف الإسـت المطلب الأول:
 والحريات العامة.

ســتثنائية وأثــر ذلــك علــى فــي الظــروف الاالمطلــب الثــاني: تجــاوز مبــدأ الفصــل بــين السُــلطات 
 الحقوق والحريات العامة.
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وأثـر ذلـك علـى الحقـوق  مخالفة أركان القـرار الإداري فـي الظـروف الإسـتثنائيةالمطلب الأول: 
 والحريات العامة.

ــاً لمبــدأ المشــروعية الا لتــزام بالقــانون فــي كــل زمــان يتعــين علــى الســلطة التنفيذيــة وتطبيق
حيث يفر  مبدأ المشـروعية  ،غير أن هذا الأصل إذا كان صالحاً في الظروف العادية ،ومكان

وبعـدم الخـروج عليهـا وأن  ،على الإدارة أن تتقيد فيما تتخذه من أعمال وتصرفات بأحكام القوانين
، وحيـث يتطلــب القــرار انونيــة تجيزهـا فــي الظـروف العاديــةند أعمالهــا وتصـرفاتها إلــى قاعـدة قتسـت

وهـــي الشـــكل والاختصـــاص  ،لضـــمان صـــدوره علـــى الوجـــه الصـــحيا أركـــانالإداري فيهـــا خمـــس 
أو أكثــر يكــون قرارهــا  لأركــانوالمحــل والســبب والغايــة، وفــي حــال خالفــت الإدارة واحــد مــن هــذه ا

ـــبلاد لظـــروف لا تســـتطيع الإدارة التغلـــب عليهـــا للنبـــاطلًا وقـــابلًا  غـــاء، أمـــا فـــي حـــال تعـــر  ال
شروط  فعندها أعتبر القضاء الإداري تجاوز هذه ال ،بتطبيقها لشروط صحة القرار الإداري جمعاء

غيــــر فــــي ســــبيل التغلــــب علــــى هــــذه الظــــروف ســــتثنائية أمــــراً جــــائزاً اســــتناداً لنظريــــة الظــــروف الا
بــل يســتثنى مــن هــذا  ،الاســتثناء لا يشــمل كــل شــروط صــحة القــرار الإداري  مألوفــة، ولكــن هــذاال

رطيالاستثناء  ن سـواء كانـت تمـر ين الشـرطيحيـث لا يجـوز لـندارة تجـاوز هـذ ،يةالسبب والغا ش 
 .(1)في ظروف عادية أو ظروف استثنائية 

وهنا يمكننا القـول أن النظـام القـانوني الاسـتثنائي للضـرورة لا يمكـن اعتبـاره خارجـاً عـن  
التــي تجيــز الخــروج عــن مبــدأ المشــروعية فــي  لتقيــده بالقواعــد الدســتوريةدائمــاً وذلــك المشــروعية 

وبالتــــالي فــــالظروف الاســــتثنائية لا تلغــــي مبــــدأ  ،بعــــض الحــــالات وفقــــاً لضــــوابا وشــــروط معينــــة
ويســاعد الإدارة  ،بمــا يخــدمها فــي تلــك الظــروف الموجــودةتخــرج عنــه أحيانــاً ولكنهــا  ،يةالمشــروع

لندارة  زطرق إلى هذا التوسع من خلال تبيان ما هي الأمور التي يجو توسن ،على التغلب عليها
وفيمــا يلــي نوضــا مثــالًا لتوســيع مبــدأ المشــروعية لا التوســع فيهــا،  زالتوســع فيهــا والتــي لا يجــو 

ر  تفصـــيل غـــوذلـــك ب ،رور الـــبلاد فـــي ظـــروف طارئـــةه فـــي مواجهـــة الإدارة فـــي حـــال مـــانعدامـــ
والشـروط التـي لا يمكـن لهـا  ،الإدارة تجاوزهـا أتنـاء إصـدارها للقـرارات الإداريـة لشروط التي تملكا

 :وهي كالآتي ،تجاوزها بأي حال
 

                                  

 .(241 ص)( جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، 1)
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 الاختصاصقواعد : الفرع الأول

التـــي تمـــنا لموظـــف أو هيةـــة عامـــة لمباشـــرة ويُقصـــد بالاختصـــاص الصـــلاحية القانونيـــة 
عمــل مــن الأعمــال القانونيــة، كمــا ويعــرف ايضــاً بأنــه تقســيم العمــل بــين الهيةــات العامــة للدولــة 

 ،ولا يجــوز لهــا أن تتعــداها ،تتولاهــا القــوانين والقــرارات التنظيميــة وفقــاً لمتطلبــات المصــلحة العامــة
الإدارة فلـيس لرجـل  ،مشـوباً بعيـب اغتصـاب السـلطة وإذا ما خالفت هذه القاعدة فإن قرارهـا يكـون 

ـــة الســـلطتين التشـــريعية والقضـــائيةاختصاصـــات مباشـــرة أي مـــن  ، ولكـــن فـــي حـــال تعـــر  الدول
ـــدها يتـــاح للســـلطة التنفيذيـــة الاختصـــاص الموضـــوعة قواعـــد  تجـــاوز ت أن لظـــروف اســـتثنائية فعن

 . (1)للظروف العادية 

وعنــد قيامهــا بــالإجراءات واتخاذهــا القــرارات  ،التنفيذيــةويتبــين لنــا ممــا ســبق أن الســلطة 
اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية قـد تتجـاوز الاختصـاص الممنـوح لهـا إلا أن الدسـاتير عـادة 

فــي هــذا الجانــب أن مــنا  يــرى الباحــثو ، بشــرط تــوافر حالــة الضــرورة وشــروطها مــا تخولهــا ذلــك
جــاد المرونــة فــي الأداء الــذي تتطلبــه حالــة يدها فــي إالإدارة مرونــة فــي قواعــد الاختصــاص لتســاع

بـــــل يعنـــــي إيجـــــاد مرونـــــة نســـــبية فـــــي قواعـــــد  ،لا يعنـــــي انعـــــدام قواعـــــد الاختصـــــاص ،الضـــــرورة
 .الاختصاص

 الشكلقواعد : ثانيالفرع ال

ويقصــــد بالشــــكل المظهــــر الخــــارجي للقــــرار الإداري الــــذي تعبــــر بــــه الإدارة عــــن إرادتهــــا 
لأصــل أن الإدارة غيــر ملزمــة بــأن تعبــر عــن إرادتهــا بشــكل معــين إلا إذا الملزمــة لافــراد، وفــي ا

 ،نص القانون على خـلاف ذلـك، وفـي هـذه الحالـة يجـب أن يتخـذ القـرار الشـكلية المقـررة لصـدوره
وذلــك  ،أخــرى كــأن يشــترط القــانون أن يكــون القــرار مكتوبــاً أو مســبباً إلــى غيــر ذلــك مــن أشــكال 

  :(2) لتحقيق الأهداف الآتية

  تحقيق مصلحة الأفراد وعدم فسا المجال لندارة لإصدار قرارات مجحفة بحقوقهم. .أ
 تحقيق المصلحة العامة في إلزام الإدارة بإتباع الأصول والتروي في اتخاذ قرارات خاطةة.  .ب

                                  

 .(238 ص)( جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، 1)

 .(172ص)( بشناق، محاضرات في القانون الإداري، 2)
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وقـــــد رتـــــب القضـــــاء الإداري علـــــى مخالفـــــة الشـــــكل والإجـــــراءات التـــــي تعلقـــــت بالشـــــروط 
أمـا فـي  ،فراد البطلان، هذا إذا كانت الدولة في وضعها الطبيعـيالجوهرية التي تمس مصالا الأ

حــال دخــول الدولــة فــي ظــروف اســتثنائية فقــد أعفــى القضــاء الإداري الإدارة مــن احتــرام الأشــكال 
التــي يجــب أن تحــيا القــرار الإداري عــادة حتــى ولــو كانــت هــذه الأشــكال تقــدم ضــمانات جوهريــة 

ث أقـــر بـــأن حيـــ ،وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ،لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة
ستثنائية قد تسما لندارة باتخاذ القرارات دون اتباع الشكلية الجوهريـة التـي يجـب أن الظروف الا

 .(1)تتوافر في الظروف العادية 

  القرار الإداري محـل : ثالثالفرع ال

ء بإنشـــاء مركـــز قـــانوني أو ويقصـــد بمحـــل القـــرار الإداري مضـــمون الأثـــر القـــانوني ســـوا
وإلا كـــان  ،كمـــا ويجـــب أن يكـــون محـــل القـــرار جـــائزاً مـــن الناحيـــة القانونيـــة .(2)تعديلـــه أو إنهائـــه 

فـــي الإجـــراءات القانونيـــة والقضـــائية  وقابـــل لنبطـــال وفـــق ،مشـــوب بعيـــب المحـــل ي القـــرار الإدار 
اعتبـــر مجلـــس الدولـــة  فقـــد ،فـــي حالـــة الطـــوارم فعنـــدها يختلـــف الوضـــع االأوضـــاع الطبيعيـــة، أمـــ

الفرنسي أن قرارات الإدارة التي تخالف القوانين واللوائا قـرارات مشـروعة وغيـر قابلـة لنبطـال إذا 
ستثنائية، حتى ولو وصل الأمـر إلـى اعتبـار القـرار الإداري قـرار منعـدم ونـزل الظروف الا تتوفر 

  .(3)ستثنائية ظل الظروف الا ة إلا أنه مشروع فيإلى درجة الأعمال المادية في الظروف العادي
 : السببرابعالفرع ال

اذ القـــرار الإداري، ويقصــد بالســبب الحالـــة الواقعيــة أو القانونيــة التـــي دفعــت الإدارة لاتخــ
فـــإن  ،بســـببالإداري  عاديـــة التـــي تمـــر بهـــا الـــبلاد يجـــب أن يصـــدر القـــرارالغيـــر وفـــي الظـــروف 
بعيـب السـبب  اً كـان قرارهـا معيبـبب مشـروع بـدون سـرارات وأصـدرت قـ ركـن السـببخالفت الإدارة 
، حيــث يعتبــر شــرط الســبب مــن الشــروط التــي لا يمكــن لــندارة تجاوزهــا حتــى فــي وقــابلًا لنبطــال

 . (4) ظل مرورها بظروف استثنائية

                                  

 .(238 ص)اري، ( غانم، القضاء الإد1)

 .(171 ص)( بشناق، محاضرات في القانون الإداري، 2)

 .(238 ص)( غانم، القضاء الإداري، 3)

 .(239 ص)( غانم، القضاء الإداري، 4)
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 : الغايةالفرع الخامس

والغايـــة  ،يقصــد بالغايـــة مــن القـــرار الإداري الهــدف الـــذي يســـعى هــذا القـــرار إلــى تحقيقـــه
تحقيـــق هـــدف مـــن إصـــدار قـــرار بتعيـــين موظـــف عنصـــر نفســـي داخلـــي لـــدى مصـــدر القـــرار، فال

والهـدف مـن إصـدار قـرارات الضـبا الإداري  ،استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيـه
 . (1)هو حماية النظام العام بعناصره الثلاثة السكينة العامة، والصحة العامة، والأمن العام 

الإدارة قـرار  صـدرتاية القرارات الإدارية كافة تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فإذا اوغ
هــا يكــون مشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال فــإن قرار  ،لتحقيــق أهــداف تتعــار  مــع المصــلحة العامــة

 .(2) وقابلًا لنلغاء حتى ولو اتخذ في الظروف الاستثنائية ،السلطة أو الانحراف بها

مبــدأ المشــروعية فــي مواجهــة الإدارة بمــا يتعلــق فــي اتخــاذ خرجنــا علــى بــذلك نكــون قــد و 
ــــرار الإداري  ــــم بإلغا ،الق ــــم نق ــــدأ المئــــهول ــــي الظــــروفشــــ، وهــــذا يؤكــــد أن مب ــــى قائمــــاً ف  روعية يبق

 ،الاســـتثنائية، إلا أنـــه ومـــع ذلـــك يبقـــى لهـــذا التوســـع الأثـــر البـــالي علـــى الحقـــوق والحريـــات العامـــة
اتهم بالسلب، لأن هذه الشروط يعلى حقوق الأفراد وحر  تؤثر غيرهصلاحيات فممارسة الموظف ل

وضعت لتكون الحامي للحقـوق والحريـات وتكـون حـداً منيعـاً أمـام تغـول الإدارة، وضـامناً لتحقيـق 
  .الصالا العام

 

 

 

 

 

 

                                  

 .(178 ص)( بشناق، محاضرات في القانون الإداري، 1)

 .(239 ص)( غانم، القرار الإداري، 2)
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ســتثنائية وأثــر ذلــك علــى الفصــل بــين السُــلطات فــي الظــروف الاالمطلــب الثــاني: تجــاوز مبــدأ 
 والحريات العامةالحقوق 

ــــة ونظامهــــا مــــن أجــــل تنظــــيم  شــــؤون الشــــعب وتحقيــــق مصــــلحة لقــــد جــــاءت فكــــرة الدول
 ،وغيـره مـن المبـادم مــن أجـل تحسـين تنظـيم الدولــة ،وجـاء مبـدأ الفصـل بــين السـلطات ،ةالجماعـ

ل غــو يحفــظ حقــوق الأفــراد ويحميهــا مــن توتوزيــع الأدوار علــى الســلطات الموجــودة فــي الدولــة بمــا 
لتنفيذيــة، حيـث كانــت الفكـرة الأساســية التــي يقـوم عليهــا مبـدأ الفصــل بـين الســلطات هــي السـلطة ا

إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال الأخرى عندما تمارس 
عملهـــا، وكـــذلك قيـــام كـــل ســـلطة بمراقبـــة الســـلطات الأخـــرى لوقفهـــا عنـــد الحـــدود المقـــررة لهـــا إذا 

 تى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى.اقتضى الأمر ح

لأنها لو تجمعـت  ،كما أن توزيع السلطات وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أمر ضروري 
وبالتـالي تنتهـك حقـوق الأفـراد وحريـاتهم مـن قبـل السـلطة  ،في يد هيةة واحدة لأدى إلـى الاسـتبداد

تجـدر الإشـارة إليـه ومـا يهمنـا هـو مـدى أثـر ولكـن مـا  ،التي تجمعت في يدها جميـع الصـلاحيات
وعواقـــب هـــذا الأثـــر علـــى تمتـــع الأفـــراد  ،الظـــروف الاســـتثنائية علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات

ـــاتهم فـــي ظـــل ســـماح الدســـتور للســـلطة التنفيذيـــة بممارســـة صـــلاحيات الســـلطتين  بحقـــوقهم وحري
وذلـــك لتـــوفير  ،ف العاديـــةرغـــم أنـــه لـــيس مـــن حقهـــا ممارســـتها فـــي الظـــرو  ،التشـــريعية والقضـــائية

قد تعصـف  ،المرونة في أداء السلطة التنفيذية والتي يتطلبها مرور البلاد في ظروف غير عادية
ذا المطلـب مـن خـلال الفـروع وهذا مـا سـنتعرف عليـه فـي هـ ،بكيان الدولة وتهدد المصلحة العامة

 :   الآتية

ذلـك فـي الظـروف الاسـتثنائية وأثـر الفرع الأول: ممارسة السلطة التنفيذية صلاحيات قطـائية 
 على الحقوق والحريات العامة

تكـون الأوامـر والقـرارات التـي ، و سـتثنائيةل القضاء بشكل كبير في الظـروف الايتأثر عم
 ،ســتثنائية عرضــه للتــدخل مــن قبــل الســلطات الأخــرى ها الســلطة القضــائية فــي الظــروف الاتصــدر 

اثنـــاء مـــرور الـــبلاد فـــي  ئيةيات الســـلطة القضـــاتنفيذيـــة فـــي صـــلاحوذلـــك يظهـــر تـــدخل الســـلطة ال
ولعــل فــي اســتحواذها علــى بعــض مهــام الســلطة القضــائية و  ،ظــروف غيــر عاديــة بشــكل واضــا

 :تييأما  هاأبرز 
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 أثناء الاعتقالولًا: صلاحيات واسعة أ

بواجبـات التحقيـق والاسـتجواب محـاكم التحقيـق والنيابـة العامـة في ظـل الظـروف الاعتياديـة تقـوم 
حيث لا يجوز اعتقـال ، لمتهمين بكافة الضمانات الأساسيةحيث يتمتع ا ،معاونة أجهزة الشرطةو 

حيث  ،شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حين توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة
الظــروف الاســتثنائية لا يجــوز أن يبقــى أي شــخص معتقــل دون أن توجــه لــه تهمــة، أمــا فــي ظــل 

ومنهـــا إصـــدار أمـــر  ،ر مختلـــف حيـــث تعطـــي بعـــض صـــلاحيات القضـــاء للســـلطة التنفيذيـــةفـــالأم
القـــبض علـــى المشـــتبه بهـــم الخطـــرين علـــى الأمـــن والنظـــام واعتقـــالهم وتفتيشـــهم والأمـــاكن التـــي 

 .(1)يرتادونها 

 تنفيذ المباشر للقرارات الإداريةاً: الانيث

خطــر يهــدد النظــام العــام بعناصــره  يجــوز لــندارة أن تلجــأ إلــى التنفيــذ المباشــر فــي وجــود
، بحيــث يتعــذر عليهــا مواجهــة هــذا الخطــر والصــحة العامــةالأربعــة الأمــن العــام والســكينة العامــة 

        الســــــلطة الاســـــــتثنائية التــــــي تملكهـــــــا ،باســــــتخدام الطــــــرق العاديـــــــة، و يقصــــــد بالتنفيـــــــذ المباشــــــر
 متنـاع الأفـراد عـن تنفيـذها اختياريـاً دون اللجـوء الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذاً جبريـاً عنـد ا

إلــى القضــاء، وتقــوم هــذه الســلطة علــى أســاس افتــرا  أن كــل مــا تصــدره الإدارة مــن قــرارات يعــد 
صــحيحاً ومطابقــاً للقــانون إلــى أن يثبــت العكــس لوجــود قرينــة المشــروعية التــي تعفــى الإدارة مــن 

 . (2) الامتناع عن تنفيذها لمطابقتها للقانون إثبات صحة قراراتها، ومن ثم لا يقبل من أحد 

 ،علـى صـلاحيات السـلطة القضـائيةوهنـا تتجـاوز السـلطة التنفيذيـة صـلاحياتها وتـنقض  
وعنــدها تجتمــع الســلطات فــي يــد واحــدة  ،نــه لا يوجــد هنــاك ســلطتان تشــاركها فــي إدارة الــبلادأوك

ارس الســلطة زين فبــدل مــن أن تمــوهنــا تنقلــب المــوا ،وجمــع الســلطة فــي يــد واحــدة مفســدة مطلقــة
ن خطـر ستثنائية التي منحت لها لتحقيق المصلحة العامة وحمايـة الأفـراد مـالتنفيذية السلطات الا

عاديـــة التـــي تمـــر بهـــا الـــبلاد، تســـتغل كـــل هـــذا وتقـــوم بتحقيـــق بعـــض المكاســـب الغيـــر الظـــروف 
 والأهداف الفةوية على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم ومصلحة الوطن. 

                                  

 .(1 ص)( اللامي، إلغاء قوانين الطوارم في الدول العربية ركيزة أساسية لنصلاح ونشر الديمقراطية، 1)

 .(231 ص)( بشناق، محاضرات في القانون الإداري، 2)
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ســتثنائية والمبالغــة ت الســلطة التنفيذيــة فــي الظــروف الاأن توســع صــلاحيا الباحــث رى ويــ
ا البــاب علــى مصــرعيه لانتهــاك تفــ ةفــي تحصــين هــذه الصــلاحيات مــن رقابــة الســلطة القضــائي

كيـــف لا وهـــي صـــاحبة  ،ســـتثنائيةل الســـلطة التنفيذيـــة فـــي الظـــروف الاالحقـــوق والحريـــات مـــن قبـــ
السلطة في التشريع والسلطة في التنفيذ ومحصنة من رقابـة السـلطة القضـائية التـي بـدورها كانـت 

الجهـة  تفبغياب الرقابة القضائية غابـ ،رصاصة الرحمة على ضمانات الحقوق والحريات العامة
التنفيذيـة ، وهنـا لا  الأفراد في حـال انتهـاك حقـوقهم وحريـاتهم مـن قبـل السـلطة االتي سيتوجه إليه

حيــث أننــا نتفــق  أنــه مــن الضــروري مــنا الســلطة التنفيذيــة  ،بــد مــن وقفــة جــادة مــن قبــل المشــرع
للتغلب على هذه الظروف بهدف  ؛سلطات استثنائية في حال مرور الدولة بظروف غير اعتيادية

ريـاتهم فـي وقـد يتوجـب علـى الأفـراد التضـحية بـبعض حقـوقهم وح ،الحفاظ علـى المصـلحة العامـة
ســتثنائية خاضــعة ون هــذه الســلطات الاولكــن وفــي نفــس الوقــت يجــب أن تكــ ،ســبيل ذات الهــدف

وهـو تحقيـق الصـالا العـام والحفـاظ  ،كي لا تنحـرف عـن الهـدف الـذي وضـعت مـن أجلـه ،للرقابة
 وتتجه لتحقيق أهداف فةوية تؤثر سلباً على حقوق وحريات الأفراد.   ،على كيان الدولة

سـتثنائية ومـا يتبعهـا مـن سـلطات اسـتثنائية تمـنا للسـلطة قول إن للظروف الاوخلاصة ال
ففـــي ظـــل قـــانون الطـــوارم تعطـــي بعـــض  ،التنفيذيـــة أثـــر كبيـــر علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات

مــا يــدعو إلــى القــول  وهــذا ،صــلاحيات القضــاء فــي الاعتقــال والحجــز إلــى أفــراد الســلطة الإداريــة
 .فصل بين السلطاتتعدي على مبدأ الالات والحقوق العامة في ظل احترام للحري عدمبأننا أمام 
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الفرع الثاني: ممارسة السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية في الظروف الاستثنائية وأثـر ذلـك 
 الحريات العامةعلى الحقوق و 

منهـــا الاختصاصـــات المقـــررة أصـــلًا  ،تمـــارس الســـلطة التنفيذيـــة اختصاصـــات اســـتثنائية
الـذي اســتلزمه إعـلان حالـة الطـوارم، حيــث  سـتعجالالاللسـلطة التشـريعية، بقصـد مراعــاة عنصـر 

تستلزم الحالة اتخاذ قرارات مهمة لا تتناسب مع الباء المعهود في الإجراءات التشريعية في ظـل 
ئحيـــــة لهـــــا قـــــوة القـــــانون تـــــنظم الظـــــروف العاديـــــة، وبالتـــــالي تتمتـــــع الســـــلطة التنفيذيـــــة بســـــلطة لا

ة يـوبالتالي تتزايـد سـلطة السـلطة التنفيذيـة اللائح ،موضوعات ينظمها القانون في الأوقات العادية
 على حساب السلطة التشريعية.

ات تشـريعية القانون الاساسـي الفلسـطيني لـرئيس السـلطة الفلسـطينية صـلاحي ولقد أعطى
: لرئيس السـلطة الوطنيـة فـي يتحيث جاء النص كالآ ،لادستثنائية في البأثناء وقوع الظروف الا

حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قـرارات 
( من الباب الثالث من القانون الاساسـي الفلسـطيني، 43لها قوة القانون، وهذا النص من المادة )

الســلطة التنفيذيــة ســلطة لــيس مــن اختصاصــها رئــيس ي الفلســطين قــانون الأساســيحيــث فــو  ال
 اهـعيوبذلك نستطيع القول أن المشرع الفلسطيني قـد جمـع السـلطات جم ،وهي اصدار التشريعات

وهنا مكمن الخطر فاجتماع السلطة في  ،في يد واحدة في حال حدوث ظرف استثنائي في البلاد
 .(1) يد واحدة مفسدة مطلقة

القــانون الأساســي الفلســطيني المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي المــادة  اكمــا وقــد أعطــ 
: أحقيــة المجلـــس يتـــ( منــه فــي الفقـــرتين الثانيــة والرابعـــة منهــا اختصاصــات تتمثـــل فــي الآ113)

وذلـك  ،التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخـذت أثنـاء حالـة الطـوارم 
أو في جلسة التمديد أيهمـا أسـبق  ،المجلس عقب إعلان حالة الطوارم  يعقد فيهلدى أول اجتماع 

 .(2) وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن

ب عــــر  القـــرارات الصــــادرة عــــن رئـــيس الســــلطة الوطنيــــة الفلســـطينية اثنــــاء حالــــة جـــيو 
ريعي على المجلس التش ،والتي لها قوة القانون  ؛الطوارم في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي

                                  

 (.43مادة )ال ( القانون الأساسي الفلسطيني،1)

 (.113 مادة)ال، المرجع السابق( 2)
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وإلا زال مــا كــان لهــا مــن قــوة القــانون، أمــا إذا  ،فــي أول جلســة يعقــدها بعــد صــدور هــذه القــرارات
 ولم يقرها زال ما يكون لهـا مـن قـوة القـانون  ،عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق

(1). 

ة يقـم بوظيفـة الرقابـ لالمجلـس التشـريعي فـي الـنص السـابق يجـد أن ا ولكن الناظر بدقـة 
ره نجـد دو  ، بـلفقـاسـتثنائية المطلـوب فـي أثنـاء وقـوع الظـروف الاعلى السـلطة التنفيذيـة بالشـكل 

 ســتثنائيةلســلطة التنفيذيــة للســلطة الاوبعــد ممارســة ا ،ســتثنائيةيبــرز فيمــا بعــد حــدوث الظــروف الا
وهـــذا مـــدعى لانتهـــاك  ،ســـتثنائية التـــي قـــد تحـــل فـــي الـــبلادالتـــي منحـــت لـــه لمعالجـــة الظـــروف الا

سـتثنائية، وهنـا لا بـد مـن وقفـة ل السلطة التنفيذية في الظروف الاالحقوق والحريات العامة من قب
و إبــــراز دور المجلــــس  ،ســــتثنائيةســــطيني فــــي إعــــداد وتنظــــيم الظــــروف الاشــــجاعة للمشــــرع الفل

الظـــــروف  ســـــتثنائية فـــــيرســـــة الســـــلطة التنفيذيـــــة للســـــلطات الاالتشـــــريعي فـــــي الرقابـــــة علـــــى مما
 ستثنائية. الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 (.43 مادة)ال( القانون الأساسي الفلسطيني، 1)



74 

 

 لى إعمال الحقوق والحريات العامةالمبحث الثاني: أثر الظروف الاستثنائية ع
إن الكثير من الدول تلجأ الى اتخاذ تدابير واجراءات استثنائية من شانها تقييد أو تعليـق 

 شـــك أنـــه أصـــبا مـــن ممارســـة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية نظـــراً لمرورهـــا بظـــروف اســـتثنائية، ولا
 لى تقييد ممارسةإه ومرورها بظروف استثنائية يؤدي ن مواجهة الدولة لأزمة معينإالبديهي القول 

ذه الحقوق، لأنها مر بتعليق العمل بالقوانين المنظمة له، ويتمثل هذا الأالحقوق المدنية والسياسية
ذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية إمـا أديـة تعيشـها الدولـة أو مواطنيهـا، ساس ظروف عاأوضعت على 

زمــات الحــادة و الأأمة العامــة للجميــع ، كحالــة الحــرب مــن شــأنها المســاس بكيــان الدولــة او الســلا
قـوانين، وتطبيـق من سياسية أو اقتصادية أو حالة التمرد أو العصـيان، فيـتم تعليـق العمـل بهـذه ال

 .(1)ةخرى تتناسب وخطورة وصعوبة المرحلة التي تمر بها الدولأقوانين 

ولــذلك فــإن إعــلان حالــة الطــوارم ومــا تفرضــه مــن قيــود صــارمة علــى الحريــات العامــة 
م فــي المــادة الرابعــة منــه، 1911والخاصــة، اقرهــا العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 
ا الـــدول العربيـــة وكـــذلك فلســـطين، كمـــا أقرتهـــا الدســـاتير والـــنظم الأساســـية فـــي دول العـــالم، ومنهـــ

حالة الطوارم شر لا بد منه تقضي به حالة الضرورة الناجمة عن تعر  الأمن والنظام  علانإف
العــــام فــــي إقلــــيم الدولــــة للخطــــر، نتيجــــة لوقــــوع حــــرب، أو قيــــام حالــــة تهــــدد بوقوعهــــا أو حــــدوث 

 .(2) كوارث عامة، أو انتشار وباء اضطرابات داخلية، أو عصيان مسلا، أو

ظـروف القـاهرة تقـع تحـت وطـأة تحـديات جسـيمة قـاهرة، فالسلطة التنفيذية في مثل هذه ال
تهدد كيان الدولة ووجودها بذاته، لمـا لـذلك مـن إخـلال بالـدعائم الأساسـية للكيـان المـادي للدولـة، 
الأمـــر الـــذي يحـــتم عليهـــا مواجهـــة هـــذه التحـــديات بســـلطات اســـتثنائية، تمارســـها بموجـــب القـــانون 

ي فـي هـذه الحالـة تنـازل الأفـراد عـن بعـض حقـوقهم الأساسي والدسـتور، ولـذلك فإنـه مـن الضـرور 
حيــة فــي ممارسـة صــلاحياتها الاســتثنائية التــي تقتضــي فــي يوحريـاتهم لتعطــي الســلطة التنفيذيــة أر 

وأثنــاء مــرور الــبلاد فــي هــذه الظــروف العصــيبة تقييــد بعــض الحقــوق والحريــات  ،بعــض الأحيــان
 الا العام. وذلك  للحفاظ على كيان الدولة وتحقيق الص ،العامة

                                  

 .(1 ص)( الجزائري، القيود على الحقوق المدنية والسياسية في الظروف الاستثنائية، 1)

 .(2 ص)( المبيض، حالة الطوارم شرعية في حالة وجود تهديد لامن القومي، 2)
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ولقــد أخــذ المشــرع الفلســطيني هــذا الأمــر بعــين الاعتبــار حينمــا أعطــى للســلطة التنفيذيــة 
الــبلاد لظــروف اســتثنائية الحــق فــي تقييــد الحقــوق والحريــات العامــة، فقــد نصــت  تحــين تعرضــ

( مــــن القــــانون الأساســــي علــــى عــــدم جــــواز فــــر  قيــــود علــــى الحقــــوق والحريــــات 111المــــادة )
لك بالقــدر الضــروري لتحقيــق الهــدف المعلــن فــي مرســوم إعــلان حالــة الطــوارم، وبــذالأساســية إلا 

وق والحريـات العامـة ع الحقـيـالسلطة التنفيذيـة سـلطة تقييـد جم ىيكون المشرع الفلسطيني قد أعط
 ستثنائية.في الظروف الا

ف الاسـتثنائية علـى إعمـال الحقـوق والحريـات و وفي هـذا المبحـث نتعـرف علـى أثـر الظـر 
 ةومـــدى صـــلاحي ،الاجتماعيـــة والثقافيـــةوكـــذلك الاقتصـــادية و  ،امـــة بشـــقيها المدنيـــة والسياســـيةالع

ومـا الحقـوق التـي لا  ،السلطة التنفيذية في تقييد الحقوق والحريات العامة فـي ظـل حالـة الطـوارم 
يــدها وإلــى أي حــد يتق الهــ زمــا الحقــوق التــي يجــو و  ،دها فــي أي حــال مــن الأحــواليــتقي الهــ زيجــو 

 : الاتيةوذلك من خلال المطالب  ،يمكن لندارة تقييد هذه الحقوق 
 المطلب الأول: أثر الظروف الاستثنائية على إعمال الحقوق المدنية والسياسية.

ســـتثنائية علـــى إعمـــال الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الثـــاني: أثـــر الظـــروف الاالمطلـــب 
 والثقافية.

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 إعمال الحقوق المدنية والسياسية الاستثنائية علىالمطلب الأول: أثر الظروف 

ف الاســـتثنائية علـــى إعمـــال و فـــي هـــذا المطلـــب الأثـــر الـــذي ترتبـــه الظـــر  ســـيبين الباحـــث
أنــه  ،أنــه كمــا أشــرنا فــي مقدمــة المبحــث ؛الحقــوق السياســية والمدنيــة، ولعــل الأمــر الملاحــظ هنــا

في سبيل الحفاظ على كيان الدولة وتحقيق الحريات العامة و للسلطة التنفيذية تقييد الحقوق  زيجو 
وهــل  ؟الصـالا العــام، فمـا التقييــد الـذي ســيطرأ علـى الحقــوق المدنيـة والسياســية فـي تلــك الظـروف

 ؟       للســـــلطة التنفيذيـــــة تقيـــــدها فـــــي الظـــــروف الاســـــتثنائية زهنـــــاك حقـــــوق مدنيـــــة وسياســـــية لا يجـــــو 
 :  الآتيةذا المطلب من خلال الفروع هذا ما سنجيب عليه في ه

 تقييدها في الظروف الاستثنائية زو الفرع الأول: الحقوق المدنية والسياسية التي يج

لقـد حرصـت الإعلانـات الدوليـة والدسـاتير الوطنيــة علـى الحفـاظ علـى الحقـوق والحريــات 
إلا أنهــا وبشــكل واضــا صــرحت للــدول تقييــد الحقــوق  ،العامــة مــن الانتهــاك فــي الظــروف العاديــة

ــــبعض والحريــــات ا لعامــــة فــــي حــــال تعرضــــها لظــــروف اســــتثنائية مــــع تقييــــدها لــــذلك التصــــريا ب
 . شكل مفصل في الفرع الآتيالمحددات لبعض الحقوق والحريات والتي سنتناولها ب

غيـــر حقـــوق والحريـــات جمعـــاء فـــي الظـــروف ومـــن هـــذا المنطلـــق الـــذي يقضـــي بتقييـــد ال
وجـب علينـا فـي  ،ص صـريا مـن هـذا التقييـدها بـنخ اسـتثنا عدا الحقوق والحريات التي تم ،عاديةال

هــذا الفــرع تســليا الضــوء علــى كيفيــة تقييــد هــذه الحقــوق مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وإلــى أي حــد 
الحقـوق والتـي نلاحـظ تقييـدها فـي  زوذلك من خلال شرح مثـال علـى تقييـد أبـر  ،يكون هذا التقييد

  :غلب الدول التي تعلن حالة الطوارم ألا وهيأ 
 والتعبير الرأيالحق في حرية : أولاً 

ن الحــق فــي حريــة التعبيــر الخــارجي صــراحة أو دلالــة، وباللســان أو القلــم عــ بــهويقصــد 
ليـد السـائدة فـي يعـد خروجـاً علـى أحكـام الشـرع والقـيم والتقالا كـل مـا الفكر الباطني، وذلك جهراً ب

ويصون مصالا كـل مـن الفـرد والمجتمـع،  ،لنصا في كل ما يحقق النفع العاماالمجتمع، وإسداء 
أحـد  والتعبيـر الـرأيويعـد الحـق فـي حريـة  ،(1)وذلك في إطار من الالتزام بـأوامر الشـرع والقـانون 

مـة ولمنـع وذلك تحقيقاً للمصـلحة العا ،في الظروف الاستثنائية هاالحقوق التي يجوز لندارة تقييد
 مراقبةل أبرز مظاهر تقييد هذا الحق هو ولع ،إثارة الفتن والحفاظ على وحدة الدولة والشعب

                                  

 .(89ص )( عطية، اساسيات في حقوق الإنسان وحرياته، 1)
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الصــحف والنشــرات والمطبوعــات والمحــررات والرســوم والإذاعــات وجميــع وســائل التعبيــر والدعايــة 
   .(1) والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها

ه يحق للسـلطة التنفيذيـة تقييـد حريـة الـرأي ويمكننا القول في هذا الموضع أنه لا جدال أن
ن لتقيــد الســلطة التنفيذيــة ولكــن لا ضــام ،والتعبيــر حفاظــاً علــى وحــدة الــوطن ومشــاعر المــواطنين

العـالم العربـي اسـتغلت علنت فـي مختلـف دول أ الطوارم التي  تغلب حالاأ ليل أنه في الدو  ،بذلك
وكـان أبرزهـا هـو منـع التحـدث  ،والشخصـية ستثنائية لتحقيـق بعـض الأهـداف الفةويـةالسلطات الا

فقد اتبعوا سياسة تكميم  ،عن شخص الرئيس أو الملك بأي سوء أو توجيه الانتقاد له أو للحكومة
 وهنا لابد من أن تتظافر الجهود لإيجاد قيود على السلطة التنفيذية في تقييد حرية الرأي. ،الأفواه 

 : الحق في التنقلثانياً 

ويعنــي حريــة الإنســان فــي  ،لمدنيــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الإنســانوهــو أحــد الحقــوق ا
وحريتـه فـي السـفر للخـارج والعـودة إليهـا فـي أي وقـت  ،التنقل من مكـان لأخـر داخـل حـدود بـلاده

وتســعى  ،ويحظــى هــذا الحــق باهتمــام المشــرع الــوطني والــدولي ،(2) والإقامــة فــي أي مكــان يشــاء
اً لمقتضــيات المصــلحة العامــة أجــازت نظــر ولكــن  ،المســاس بــه وعــدم يتــهلحماالــدول الديمقراطيــة 

التشريعات الوطنية والدوليـة للسـلطة التنفيذيـة تقييـد هـذا الحـق فـي حـال مـرور الدولـة فـي ظـروف 
إجراءات الحكومة في تقييد هذ الحق هو قيام السلطة التنفيذية المتمثلة فـي  زاستثنائية، ولعل أبر 

كــذلك تقــوم  ،لمنــاطق مــن الــبلاد ومحاصــرتها وعزلهــا عــن غيرهــاالحكومــة والــرئيس بغلــق بعــض ا
 ،وتضـــع قيـــود صـــارمة علـــى حريـــة انتقـــال الأفـــراد ،وتعيـــق المواصـــلات ،بـــإخلاء بعـــض المنـــاطق

وتحديــد أوقــات لحظــر التجــوال فــي الأمــاكن  ،وتحديــد أوقــات معينــة لفــتا وإغــلاق المحــال العامــة
ة حـين قيامهـا بتقييـد هـذا الحـق أن تقتضـي تحقيـق العامة وفي الشوارع والمدن، ويجب على الدول

 ،أن تراعــي الجوانــب الإنســانية االمصــلحة العامــة والحفــاظ علــى كيــان الدولــة ، كمــا يجــب عليهــ
منــع إحــدى النســاء مــن أثنــاء فــر  منــع التجــول علــى منطقــة معينــة أن تندارة لــفمــثلًا لا يحــق 
 .ظافة والخدماتمن الحظر عمال النستثنى يوكذلك يجب أن  ،مستشفى الولادةالذهاب إلى 

                                  

 .(4 ص)تهديد لامن القومي، ( المبيض، حالة الطوارم شرعية في حالة وجود 1)

 .(131 ص)( الشكري، حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، 2)
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 ستثنائيةدها في الظروف الايوز تقيالفرع الثاني: الحقوق المدنية والسياسية التي لا يج

كمـــا هـــو مـــن  ،ويحقـــق الصـــالا العـــام ،نـــه مـــن الضـــروري أن يحـــافظ علـــى كيـــان الدولـــةإ
والذي جاء نظام الدولـة ليحميـه ويرعـى حقوقـه،  ،الضروري الحفاظ على الإنسان وحريته وكرامته

غيـــر لكنهـــا صـــعبة التحقيـــق فـــي الظـــروف  نعـــم هـــذه معادلـــة يـــتم تحقيقهـــا فـــي الظـــروف العاديـــة،
فـيمكن تحقيقهـا بشـكل جزئـي بتنـازل الأفـراد عـن  ،مستحيلة تولكنها في نفس الوقت ليس ،عاديةال

هـددها، تم مـن الخطـر الجسـيم الـذي يبعض الحقوق والحريات في سبيل الحفاظ علـى كيـان دولـته
كمـا لا تسـتطيع السـلطة التنفيذيـة تقييـدها كونهـا  ،ولكن هناك حقوق لا يمكن لافراد التنازل عنها

متعلقة بديمومة الإنسـان وكرامتـه، كمـا يجـب أن تحصـن حتـى فـي ظـل مـرور الـبلاد فـي ظـروف 
ى حيـــاة الإنســـان وضـــمان ســـتثنائية جـــاءت للمحافظـــة علـــلأن نظريـــة الظـــروف الا ؛غيـــر عاديـــة

ه كــل صــاحب اهــذا مــا لا يرضــ؟ و فكيــف يســتخدم ســلاح صــنع لحمايــة الإنســان فــي قتلــه ،كرامتــه
ولقد حرص المجتمع الدولي عل حفظ هذه الحقوق حتى في ظل مرور الـبلاد فـي  ،ضمير وعقل

 كمـــا أكـــدت عليهـــا أغلـــب التشـــريعات الوطنيـــة، وبـــدورنا ســـنقوم بتبيـــان هـــذه ،ظـــروف غيـــر عاديـــة
وذلــك مــن خــلال النقــاط  ،طينيالحقــوق وكيفيــة حمايتهــا مــن قبــل المجتمــع الــدولي والمشــرع الفلســ

 :الآتية
 دها في القانون الدوليي يجوز تقيأولًا: الحقوق المدنية والسياسية التي لا

ولقد تظافرت الجهود الدولية من أجل حماية هذه الحقوق التي لا يمكن المساس بهـا فـي 
( مـــن الاتفاقيـــة 27( والمـــادة )4/2فقـــد عـــالج العهـــد الـــدولي فـــي المـــادة ) ،الأحـــوالأي حـــال مـــن 

ـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي المـــادة ) ـــر  ؛( هـــذه الحقـــوق 11/2الأمريكيـــة والاتفاقي لكونهـــا أكث
ولعظـم شــأنها ولكونهــا الحقـوق الأساســية لننسـان فبــدونها لا وجــود  ،عرضـة للانتهــاك مـن غيرهــا

 لننسان.

أن كــل المواثيــق والعهــود الدوليـة لحقــوق الإنســان التــي منعــت المســاس الباحــث جــد كمـا ي
بمجموعــة الحقــوق والحريــات الأساســية فــي جميــع الظــروف حتــى ولــو كانــت هــذه الظــروف غيــر 
عادية تجمع على عدم المساس بمجموعة من هذه الحقوق وهي: حق الحياة، حق سـلامة الـنفس 

 جراءات الجزائية ذات المفعول الرجعي.والجسد، منع العبودية، منع الإ

ويضــيف العهــد الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية إلــى تلــك الحقــوق عــدم المــس بحــق 
إلـى ذلـك منـع السـجن كمـا ويضـيف العهـد  ،القانونية وحرية الوجدان والـدين الاعتراف بالشخصية
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مانات المحاكمـــة كـــذلك تضـــيف المـــادة الثالثـــة المشـــتركة لمعاهـــدات جنيـــف ضـــ ،لتعهـــدات مدنيـــة
 العادلة في الحقوق غير القابلة للتقييد.

وهناك رأي صاعد في القانون الدولي يطالب باعتبار حق الاسـتةناف والمحاكمـة العادلـة 
واســتقلال القضــاء مــن الحقــوق غيــر القابلــة للمــس، وكــذلك تــزداد المطالبــة بإنشــاء أليــات مراقبــة 

الأمـر الـذي يسـما للمفـو  الخـاص فـي هكـذا  ،ةلوضع حقوق الإنسـان فـي الأوضـاع الاسـتثنائي
 (1) .العلنية لة الوحيدة ذات الفعالية النسبيةمهمة اللجوء إلى الوسي

ومــن الضــروري الإشــارة إلــى المــادة الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف، والتــي تنطبــق 
عمـــال والتـــي تؤكـــد علـــى أن الأشـــخاص الـــذين لا يشـــاركون مباشـــرة فـــي الأ ،علـــى حـــالات كهـــذه

والأشــخاص الــذين وضــعوا خــارج  ،العدائيــة، بمــا فيــه أفــراد القــوات المســلحة الــذين ســلموا أســلحتهم
حالــة القتــال لســبب المــر  أو الجــروح أو الاعتقــال أو أي ســبب آخــر، يجــب أن يعــاملوا بشــكل 

 أو المولـــد أو إنســـاني وبـــدون تمييـــز قـــائم علـــى العـــرق أو اللـــون أو الـــدين أو الاعتقـــاد أو الجـــنس
 هتجاه الأشخاص المذكورين أعلاولهذا يمنع في كل زمان وباختلاف المكان  ،الثروة أو ما شابه

ـــــة  - ـــــر، المعامل ـــــة أشـــــكاله، البت ـــــل بكاف ـــــاة وســـــلامة الجســـــد وخاصـــــة القت ـــــى الحي ـــــداء عل الاعت
 اللاإنسانية، التعذيب والتنكيل.

 أخذ الرهائن. -
 والمذلة.الاعتداء على كرامة الأشخاص وخاصة المعاملة المهينة  -
الأحكام المعلنة والإعدامات التي تنفذ دون حكم مسبق من قبل محكمة شكلت بشكل نظامي  -

 (2) .مع كافة الضمانات القضائية الضرورية المعترف عليها من قبل الشعوب المتمدنة
 جوز تقيدها في التشريع الفلسطينيثانياً: الحقوق المدنية والسياسية التي لا ي

فـــي الظـــروف الاســـتثنائية  فـــي التشـــريع  اتقييـــده زالحقـــوق التـــي لا يجـــو وإذ تطرقنـــا إلـــى 
ثــار وخيمــة علــى الحقــوق والحريــات العامــة فــي آوهــذا لاســف ترتــب عليــه  ،الفلســطيني لــم نجــدها

 ،حيث أننا نجد المشرع قد أجاز تقييد جميع الحقوق والحريات العامـة ،حال إعلان حالة الطوارم 
)انـه لا  :( من القانون الأساسـي الفلسـطيني والتـي تـنص علـى111من خلال نص المادة ) كوذل

                                  

 .(8 ص)( مناع، الدستور والحالات الاستثنائية، 1)

 (.3 المادة)( اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية الأشخاص المنيين في وقت الحرب، 2)
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لـن يجوز فر  قيـود علـى الحقـوق والحريـات الأساسـية إلا بالقـدر الضـروري لتحقيـق الهـدف المع
ولكـن  ،ثـارذه المادة من أجـل الحـد مـن هـذه الآحيث وضعت ه،في مرسوم إعلان حالة الطوارم(

وق والحريــات العامــة فــي ع الحقــيــيذيــة ســلطة تقييــد جمالســلطة التنف ىالمشــرع الفلســطيني قــد أعطــ
اً أن يسـتثنيها مـن ولم يحصن بعض الحقوق والحريات التي كـان عليـه لزامـ ،ستثنائيةالظروف الا

والتــي  ،كــالحق فــي الحيــاة والاعتــراف بالشخصــية القانونيــة وعــدم الــرق  ،ســتثنائيةهــذه الســلطة الا
و العهد الدولي ذو حذلم يح المشرع الفلسطيني  يث أنلفرد وكرامته، حبدورها تحافظ على كيان ا

للحقوق المدنية والسياسية الذي أعطى الإدارة حرية تقييد الحقـوق والحريـات العامـة عـدا مجموعـة 
والتـي  ،من الحقوق التي من شأنها المحافظة على وجود الإنسان وديمومته والحفاظ علـى كرامتـه

ســـتثنائية التـــي منحــــت لهـــا للتغلـــب علــــى ة للســــلطات الارســــة الســـلطة التنفيذيـــلا تـــؤثر علـــى مما
الظروف الطارئة، وقام بذكرها على وجه التحديد والحصر بما لا يدع مجال لتجاوزها أو التحايل 

 .(1) ستثنائيةسلطة الاعلى النصوص التي تحميها وتحفظها من تغول الإدارة في ممارسة ال
 ز تقييدها في الظروف الاستثنائيةالحقوق المدنية والسياسية التي لا يجو  زثالثاً: أبر 

إن ممارســــة الإنســــان لحقوقــــه يمكــــن أن تــــرد عليهــــا قيــــود وحــــدود تفــــر  فــــي الظــــروف 
الاســتثنائية، أو مــا يعــرف بحالــة الطــوارم، ولكــن الأمــر المهــم والــذي يجــب التأكيــد عليــه أنــه فــي 

ألا وهـي الحـق فـي  ،عتـداء علـى أبـرز حقـوق الإنسـان وأهمهـاحالة الطوارم لا يجـوز تقييـد أو الا
ســلامة الــنفس والجســد، واللــذان ســنتطرق إليهمــا فــي هــذا الموضــع كونهمــا أبــرز الحقــوق المدنيــة 

 .ايدهيتق طة التنفيذية في جميع الظروفوالسياسية التي لا يجوز للسل
 الحق في الحياة .أ

ويمنـع الجميـع مـن سـلطات وأفـراد إنهـاء  ،الإنسـانوالحق في الحياة هو الذي يحفظ حياة 
 ،(2)ويســتمر حــق الشــخص بالحيــاة طــوال حياتــه وينتهــي بمفارقــة الشــخص للحيــاة  ،حيــاة الإنســان

فهـو مـن دونـه ميـت لا وجـود  ،وجاء هذا الاهتمام بالحق في الحياة كونه أغلـى مـا يملـك الإنسـان
لبقيــــة الحقــــوق  ةوبالتــــالي لا حاجــــ ،نســــانلــــه، وباعتبــــار المــــوت يعنــــي انهيــــار منظومــــة هــــذا الإ

، ولكــن ولاســف رغــم تحــريم جميــع المواثيــق الدوليــة والدســاتير المحليــة الاعتــداء ئــذ  والحريـات عند

                                  

 (111)المادة ( القانون الأساسي الفلسطيني، 1)

 .(181 ص)( الفتلاوي، حقوق الإنسان، 2)
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لهـذا الحـق  اً واضـح اً على هذ الحق أو تقيده  مهما كانت الظروف و الأسباب إلا أننا نجد انتهاكـ
الشـــرطة والجـــيف  هـــو إطـــلاق ،الانتهاكـــاتولعـــل أبـــرز مظـــاهر هـــذه   ،فــي الظـــروف الاســـتثنائية

ســقا العديــد مــن القتلــى، وكـذلك قيــام الســلطة بالتصــفية الجســدية لمعارضــي يالرصـاص بعشــوائية 
وفي ذلك اعتداء صارخ على حق الإنسـان فـي الحيـاة، لـذلك فـإن مهمـة الشـرطة والجـيف  ،النظام

هــدوء والســلامة، بوســائل لا فــي حالــة الطــوارم تتضــاعف أهميتهــا، وخطورتهــا فــي حفــظ الأمــن وال
تتضمن إطلاق الرصاص عشوائيا، بل يجب استنفاذ كـل الوسـائل الأخـرى الممكنـة لإقـرار الأمـن 

 اطلاق النار للتخويف وليس للقتل.طرار لذلك يتم ضقبل اللجوء لإطلاق الرصاص، فإن تم الإ

 منع التعرض للتعذيب() ن الشخصيامالأالحق في ب. 

مـــن التعـــدي عليـــه بالإيـــذاء البـــدني أو الجنســـي أو العقلـــي أو هـــو حرمـــة جســـد الإنســـان 
أي بصــرف النظــر عــن  ،أيــاً مــا كــان هــذا الإنســان ضــحية الاعتــداء ،النفســي أو التهديــد بالإيــذاء

وبصــرف النظــر عــن جــنس  نالجــنس أو اللــون أو الجنســية أو الوضــع الاجتمــاعي أو الاقتصــادي
ومـــة الســـلطات أو درجـــة صـــلته بضـــحية هـــذا المعتـــدي ووضـــعه الاجتمـــاعي أو مكانتـــه فـــي منظ

مســـألة تقييـــد الحقـــوق والحريـــات العامـــة مـــن أجـــل إزالـــة العقبـــات مـــن أمـــام  جـــاءتو  ،(1)الاعتـــداء 
فهــل يعتبــر جســم الإنســان  ،الإدارة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية التــي قــد تعصــف بكيــان الدولــة

ت التشــريعات الدوليــة اً لا ولــذلك أجمعــقطعــ ة؟عائقــاً أمــام الإدارة فــي مواجهــة الظــروف الاســتثنائي
التـي تناولـت الحقـوق المسـتثناة مـن حـق الدولـة فـي تقييـد الحقـوق والحريـات العامـة فـي  ؛والمحلية

على أن الحق في سلامة الجسد لا يجـو لـندارة أن تقيـده فـي أي حـال مـن  ،الظروف الاستثنائية
وأنــه مــن حقــوق  ،ي الظــروف الاســتثنائيةلأنــه كمــا أســلفنا لا يــؤثر علــى عمــل الإدارة فــ ؛الأحــول

والــذي بحفظــه تحفــظ وتصــان كرامــة الإنســان وحرمتــه، وبالتــالي نجــد أن حــق  ،الإنســان الأساســية
  سلامة جسده ومنع التعذيب قد كفلتها جميع الشرائع السماوية. الإنسان في

 

 

                                  

 (.1المادة )م، 1984( الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1)
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لاجتماعيـــة قتصـــادية واالمطلـــب الثـــاني: أثـــر الظـــروف الإســـتثنائية علـــى إعمـــال الحقـــوق الا
 والثقافية

إنه لا يكفي النص على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة فـي دسـاتير 
الــدول، بــل لابــد مــن قيــام الــدول بعمــل إيجــابي بغيــة الوفــاء بهــا، وبعبــارة أخــرى تفــر  الحقــوق 

شــأنها تقــديم العــون لقيــام بأعمــال مــن لالاجتماعيــة والثقافيــة علــى الــدول والحريــات الاقتصــادية و 
للمــواطنين فــي حيــاتهم علــى مختلــف الأصــعدة، وعليــه يمكــن القــول بــأن الالتزامــات الواقعــة علــى 
الدول فيما يتعلق بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي التزامـات إيجابيـة، بمـا 

عمل مناسـبة، فضـلا  يعنيه ذلك من ضرورة بذل الدول لجهود معينة حتى تكفل للمواطنين فرص
ـــك مـــن  ـــى غيـــر ذل ـــيم والرعايـــة الصـــحية المناســـبة إل ـــوفير المســـكن والغـــذاء والكســـاء والتعل عـــن ت

 المتطلبات اللازمة للحياة الكريمة واللائقة لمواطنيها.

والـنص عليهـا فـي دسـاتيرها أن  ،وبالتالي فمن المتوقع مع إقرار الدول بمثل هذه الحقـوق 
علــى الأوضــاع الماليــة فيهــا  لكســات الحكــم فــي هــذه الــدول، وكــذوسيايــؤثر ذلــك علــى فلســفات 

نتيجة التوسع في الخدمات الاجتماعيـة المختلفـة نظـرا لتوجيـه نفقاتهـا فـي اتجـاه تحقيـق فعلـي لمـا 
أقرته من حقوق وحريات اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة، لـيس ذلـك فحسـب بـل هنـاك أعبـاء أخـرى 

ته نظرا لما قد تفرضه الدولة عليهم من التزامات حتى يتسنى تقع على كاهل الأفراد في الوقت ذا
 لها تحقيق الأهداف المنشودة من وراء إقرارها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

فـــي ســـبيل إعمـــال الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  اً الدولـــة أن تبـــذل جهـــود يجـــب علـــى
ة علـى تـوفيره فـي الظـروف ز ون عـاجكـقـد ت وهذا يتطلب منها توفير موارد مادية وبشرية ،والثقافية

ة عــن تــوفير ذلــك فــي حــال مرورهــا فـــي ز العاديــة، وبالتــالي فمــن المنطقــي أن تكــون الدولــة عــاج
المشــرع  يـد هــذه الحقــوق بمجملهـا ولــم يســتثنل المشــرع لــندارة تقي زوبالتــالي أجـا ،ظـروف اســتثنائية

دية والاجتماعيـة والثقافيـة يجـوز للدولـة قتصافكل الحقوق الا ،من هذا التقييد أي من هذه الحقوق 
 ما هو الحال في الحقوق المدنية والسياسية. عكسيدها على يتق

وحـدود الإدارة فــي تقييـد تلــك  ،لكـن الأمـر المهــم هنـا هــو مـدى قابليــة تلـك الحقـوق للتقييــد
الثقافيــة لهــا إلغــاء الحقــوق  زوهــل يجــو  ؟فهــل يجــوز لــندارة إلغــاء الحــق فــي التعلــيم مــثلاً  ،الحقــوق 
 :  تيةذا المطلب من خلال الفروع الآهذا ما سنجيب عليه في ه ؟جميعها
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 ئية على إعمال الحقوق الاقتصاديةستثناالفرع الأول: أثر الظروف الا

 ،قتصـاديةثنـين مـن الحقـوق الاااول أثـر الظـروف الاسـتثنائية علـى في هذا الفرع سيتم تن
وذلــك علــى النحــو  ،  الــدول لظــروف اســتثنائيةر والتــي غالبــاً مــا تتعــر  للانتهــاك فــي حــال تعــ

 :الآتي
  أولًا: حق الملكية 

وأن تصـــان ملكيتـــه مـــن الاعتـــداء  ،ويقصـــد بـــه قـــدرة الفـــرد قانونـــاً علـــى أن يصـــبا مالـــك
 . (1) ن له حق التصرف فيها وفيما تنتجهو وأن يك ،عليها

ـــة  ـــديم المزيـــد مـــن الحـــق فـــي الملكي ـــين علـــى تق ـــد مـــن مقـــدرة الســـكان المحلي الخاصـــة يزي
الاستثمارات في مجتمعاتهم لتحسين منازلهم والحياة المجتمعية مثلًا، وأيضاً في الأسواق المحلية 

إن القــوانين والأنظمــة فــي معظــم البلــدان تعمــل علــى والمشــاريع التجاريــة أو الصــناعية، ولــذلك فــ
إلا أن الحق في الملكية يزداد تعقيداً عنـدما يتعـار  الحـق فـي الملكيـة حماية الحق في الملكية، 

فإنهـــا تحـــتفظ بحـــق  ذ  ئـــالا الجماعيـــة للمجتمـــع ككـــل، فعندالخاصـــة مـــع المنفعـــة العامـــة أو المصـــ
طالمــا أنهــا  ،الدولــة فــي وضــع قيــود علــى الحــق فــي الملكيــة أو فــي تجريــد الأفــراد مــن ممتلكــاتهم

تخــدم احتيـــاج عــام دون تحديـــد مــا هـــو هــذا الاحتيـــاج العــام أو هـــذه ليســت تعســفية أو إذا كانـــت 
المصــــلحة العامــــة، إن اللغـــــة المبهمــــة فـــــي بعــــض الدســــاتير، بمـــــا فــــي ذلـــــك القــــانون الأساســـــي 

 .الفلسطيني، تترك إمكانية انتهاك الحق في الملكية الخاصة

الملكيــــة وهنــــا تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه لا خــــلاف أنــــه يحــــق لــــندارة أن تقيــــد الحــــق فــــي 
ولكـن مـع  ،عادية التي تمر بها البلادالغير وللتغلب على الظروف  ،لمقتضيات المصلحة العامة

نعــم  ،إقرارنــا بجــواز هــذا التقييــد نؤكــد علــى أن هــذا التقييــد لا يحــرم الأفــراد حقــوقهم بشــكل مطلــق
فـي نفـس لكـن و  ،يجوز لندارة مصادرة قطعة أر  أو مبنى لاستغلاله في تحقيـق الصـالا العـام

 ةوألا تلجـأ للمصـادر  ،الوقت يجب عليها أن تقوم بدفع تعويض عادل للشخص الذي تم مصادرته
بمعنــى أن تكـون حقـوق الأفـراد أخـر خيـارات الحكومــة  ،إلا فـي حـال تعـذر وجـود الحلـول الأخـرى 

عـــض الأشـــخاص لأســـباب سياســـية انتقامـــاً مـــن ب و، أوألا يـــتم مصـــادرة الأمـــلاك لمصـــالا فةويـــة
 . وحزبية

                                  

 (111 ص)( الدباس وأبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته، 1)
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 ثانياً: حق العمل

فـي أن يتمتـع بفرصـة للحصـول علـى عيشـه بعمـل يختـاره بنفسـه أو يقبلـه  الفـردحق  وهو
ـــوفير فرصـــة عمـــل لمـــن لا يعمـــل ـــة بت ـــزام الدول ـــولي  ،بحريـــه، والت وضـــمان المســـاواة فـــي فـــرص ت

 . (1)وتشريع القوانين التي من شأنها تحديد حقوق العمال والتزاماتهم  ،الأعمال

والتمتـع بحيـاة كريمـة ويشـمل هـذا  ،فـي العمـل أساسـاً لإعمـال حقـوق الإنسـان الحـقويعد 
 الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. 

إن الدولة ملزمـة لـدى الإعمـال التـدريجي لهـذا الحـق بضـمان تقـديم الارشـاد والتوجيـه فـي 
 عن اتخاذ التـدابير الملائمـة لتهيةـة بيةـة ملائمـة تُعـزز فـرص مجال التعليم المهني والفني، فضلا

العمالــة المنتجــة، ويتعــين علــى الــدول أيضًــا أن تكفــل عــدم ممارســة التمييــز فيمــا يتعلــق بجوانــب 
كما ينبغي على الدول أن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوي العمل كافة، 

كمــا ينبغــي  ،ي الأجــور عــن عمــل ذي قيمــة متســاويةالقيمــة، والمســاواة فــمقابــل العمــل المتســاوي 
ين مســتوى معيشـي لائــق لهــم ضـمان حصــول العمـال علــى الحـد الأدنــى لاجــور الـذي يكفــي لتـأم

ية لا تمـس الكرامـة لا بدُ أن يتمتع العاملون بظروف عمل آمنـة وصـح علاوة على ذلك ،ولأسرهم
مــن العمــل للمــوظفين إلــى جانــب تمــتعهم بالراحــة  ةمعقولــويجــب تحديــد عــدد ســاعات  ،الإنســانية

 .(2) ول على إجازات دورية مدفوعة الأجروأوقات الفرار والحص

 ،في مقدمة هذا المطلب بأن الحقـوق الإقتصـادية هـي حقـوق إيجابيـة وكما أشار الباحث
ولعـل الحـق فـي العمـل أحـد  ،ل جهد إيجابي من الدولة للعمل على تعزيزهاذأي أنها تحتاج إلى ب

ا إذا ما نظرنا إلى إعمال هذا الحـق فـي نتلك الحقوق التي تحتاج إلى هذا الجهد من الدولة، ولكن
لأنـه مـن الصـعب علــى  ،حالـة الطـوارم نجـد المشـرع قـد أعطـى الإدارة الحـق فــي تقييـد هـذا الحـق

رى أنـه ومـع تقييـد الإدارة لهـذا ، ولكننـا نـالاسـتثنائيةظـروف ال ديم تلك الإمكانات في ظلالدولة تق
فمـــثلًا يجـــوز للدولـــة فـــي حـــال مرورهـــا بظـــروف  ،الحـــق لا يجـــوز لهـــا إهـــدار كافـــة حقـــوق العمـــال

 خفضه إلى حد لا يفي لتوفير العيف الكريم. زلكن لا يجو  عصيبة أن تخفض من أجور العمال

                                  

 .(114ص )( الشكري، حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، 1)

 .(1 ص)افية، الحق في العمل، ( الشبكة العالمية للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثق2)
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 والثقافيةمال الحقوق الاجتماعية ستثنائية على إعالفرع الثاني: أثر الظروف الا

وبيــان  ،قافيــةثالباحــث فــي هــذا الفــرع حقــين هــامين مــن الحقــوق الاجتماعيــة وال وســيتناول
كنمـوذج عـن أثـر  ،والحـق فـي الصـحة ،وهمـا الحـق فـي التعلـيم ،أثر الظروف الاسـتثنائية عليهمـا

 الظروف الاستثنائية على الحقوق الاجتماعية والثقافية وذلك على النحو الآتي:
 في التعليمأولًا: الحق 

العلــم هــو معرفــة الحقــائق والمبــادم والمهـــارات المحصــلة عــن طريــق دراســة ذات مـــنهج 
أمــا الحــق فــي التعلــيم  ،(1) منــتظم يشــتمل كــذلك المهــارات المكتســبة والمعــارف النظريــة والتطبيقيــة

إذا و  ،(2)وأن يلقـن غيـره معلومـات كيفمـا يشـاء  ،يشـاء عمـنفيعني قدرة الفـرد علـى أن يأخـذ العلـم 
أردنـــا الحـــديث فيمـــا يخـــص الحـــق فـــي التعلـــيم فـــي الظـــروف الاســـتثنائية يجـــب أن نؤكـــد علـــى أن 
الإنسان لا يفقد حقوقه بسبب حدوث صراع أو مجاعة أو كارثة طبيعية، وكـذلك لا يمكـن تحقيـق 

الظــروف التــي تمـر بهــا الــبلاد وفــي نفــس  ةبـل يجــب مراعــا ،حقـوق الأفــراد مجتمعــة وبشــكل كامــل
الوقـت يجــب علينــا عــدم إغفــال حقــوق الأفــراد وخاصـة الحــق فــي التعلــيم، حيــث أنــه ونظــراً لمــرور 

فيجـوز لهـا تخفيـف الخـدمات التـي  ،د هـذا الحـقيـالدولـة فـي ظـروف اسـتثنائية قـد أُجيـز للدولـة تقي
هــا التخلــف عــن تقــديم خدمــة التعلــيم ولكــن لا يجــوز ل ييجــب عليهــا تقــديمها فــي الجانــب التعليمــ

، فعلى سبيل المثال في حال تعر  الـدول لكـوارث طبيعيـة فـي بعـض أقاليمهـا ينـتج بشكل كامل
ـــى أقـــاليم أخـــرى  ـــة إل ـــاليم المنكوب ـــك نـــزوح ســـكان الأق ـــوفير  ،عـــن ذل ـــة ت ـــى الدول ـــدها يجـــب عل وعن

لـى أن يكـون اكن نـزوحهم عزمة لإعمـال الحـق فـي التعلـيم لهـؤلاء النـازحين فـي أمـللاات ايالإمكان
، حيث أن الدول قد لا تكون قادرة على تها ومواردها المتاحةاوفق إمكاني اذلك على رأس أولوياته

وخاصــة فــي  ،تــوفير البيةــة التعليمــة التــي توفرهــا فــي الظــروف العاديــة فــي تلــك الظــروف الصــعبة
يس مــن المعقــول أن ظــل وجــود الظــرف الاســتثنائي، ولكــن لــ يظــل مواجهتهــا لتحــديات جســيمة فــ

بـل  ،قد تستمر لفترات طويلـة لأنها ،وحهمز ن ةزحين من حقهم في التعليم طول فتر يحرم هؤلاء النا
 .  وفق الإمكانيات المتوفرةيجب على الدولة أن تعمل جل ما بوسعها لإعمال هذا الحق 

 

                                  

 .(131ص )( عطية، اساسيات في حقوق الإنسان وحرياته، 1)

 .(113ص )( المرجع السابق، 2)
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  : الحق في الصحةثانياً 

الصـحة أن الحكومـات يجـب أن تهيـئ الظـروف التـي يمكـن فيهـا لكـل  فيالحق قصد بوي
فــرد أن يكــون موفــور الصــحة بقــدر الإمكــان، والحــق فــي الصــحة لا ينطــوي علــى تــوفير خــدمات 
الرعايــة الصــحية فــي الوقــت المناســب فحســب، بــل ينطــوي أيضــاً علــى محــددات الصــحة الدفينــة، 

وإمـــدادات كافيـــة مـــن  ،ســـائل الإصـــحاح الملائمـــةوو  ،مثـــل تـــوفير الميـــاه النقيـــة والصـــالحة للشـــرب
وبيةيـــة صـــحية وتـــوفير  ،الأغذيـــة والأطعمـــة المغذيـــة المأمونـــة والمســـاكن الآمنـــة وظـــروف مهنيـــة

 .(1) صحي والمعلومات الصحية المناسبةوسائل التثقيف ال

هــذا مــا يتطلبــه الحــق فــي الصــحة مــن الدولــة تــوفيره إلا أننــا نــرى أنــه مــن الصــعب علــى 
فكيــف لهــا أن توفرهــا فــي حــال  ،الناميــة التــي تعــيف حيــاة طبيعيــة أن تــوفر تلــك المطالــب الدولــة

مــنا الســلطة التنفيذيــة  إلــىأت التشــريعات الدوليــة والمحليــة ولــذلك لجــ ،مروهــا بظــروف اســتثنائية
فـلا  ،ولا يعني هذا التقييد المنـع ،الحق في تقييد الحق في الصحة شأنه شأن الحقوق الاجتماعية

تقليصـها بمـا يتوافـق  لندارة أن تمتنع بشكل كلي عن توفير متطلبات الحق في الصـحة بـليحق 
 مع امكانياتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 ( منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة، )د.ص(. 1)
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 الخاتمة
سـلامية والقـانون المحلـي ستثنائية فـي الشـريعة الإناولنا في بحثنا نظرية الظروف الالقد ت

وخلصـنا  ،واسقطنا أثر هـذه الظـروف علـى الحقـوق والحريـات العامـة ،والقانون الدولي بشكل عام
 من خلال دراستنا لهذا الموضوع الحساس والمثير إلى عدة نتائج وتوصيات:

 أولًا: النتائج

إن الشريعة الإسلامية التي تتصف بالشمولية والواقعية كانت صاحبة السبق في تناول نظرية  .8
 اعد ووضع المبادم لتنظيم هذه الحالة.وتقعيد القو  ،الظروف الاستثنائية

لقد تناول المشرع الفلسطيني نظريـة الظـروف الاسـتثنائية ضـمن أبـواب القـانون الأساسـي ولـم  .7
 ستثنائية.ه في قانون خاص بالظروف الانيقن

الســـلطة التنفيذيـــة  ىوأعطـــ ،ي نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائيةتنـــاول القـــانون الأساســـي الفلســـطين .4
أنها وضعت بعض القيود الخجولة كما و  ،في تقييد الحقوق والحريات العامة تاً صلاحيات واسع

 حقوق الأفراد وحرياتهم.على حفاظ لكافية لالغير و 
المشرع الفلسطيني للسلطة التنفيذية الحق في تقييد الحقوق والحريـات العامـة كافـة فـي  أعطى .3

ولكنــه لــم يغــل يــد الســلطة التنفيذيــة عــن المســاس  ،حــال مــرور الــبلاد فــي ظــروف غيــر عاديــة
 ببعض الحقوق والحريات التي تتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.

للســلطات الاســتثنائية التــي منحــت للســلطة التنفيذيــة الأثــر البــالي علــى الحقــوق والحريــات  إنُ  .2
 . ي تقييدها وعدم إعمالهاتمثل فالم العامة

ئية التي منحت للسـلطة التنفيذيـة فـي الظـروف الاسـتثنائية إلـى تعـدي تؤدي السلطات الاستثنا .3
 السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطات الأخرى. 

ووضـــعت بعــــض  ،لقـــد تناولـــت الاتفاقيـــات والإعلانـــات الدوليــــة نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية .2
يـات الأفـراد الشروط والقيود على الدول في هذه الظروف الاستثنائية من أجـل الحفـاظ علـى حر 

ظ علـــى اللحفـــ مـــا وضـــعه القـــانون الـــدولي غيـــر كـــاف   ولكـــن ،وحقـــوقهم فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات
 وكذلك غير ملزم للدول. ،الحقوق والحريات العامة

لمحاســــبة منتهكـــي الحقــــوق  ،لا يوجـــد فيهــــا تمييـــزو عمليـــة وعادلــــة  دوليــــة عـــدم وجــــود آليـــات .1
 ة فيها.ستثنائيأثناء وقوع الظروف الا عامةالوالحريات 

 من شأنه تهديد والنظام العام.أن تطبيق المشروعية العادية في الظروف الاستثنائية  .0
 تعتبر نظرية الظروف الاستثنائية استثناءاً على مبدأ سمو الدستور ومبدأ المشروعية. .81
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 ثانياً: التوصيات 

تنظيمنــا ه المســتقيم فــي لــى تعــاليم الــدين الاســلامي الحنيــف وهديــإ لامتثــالبا الباحــث وصــيي .8
 .ستثنائية لأنها الأقدر والأجدر بذلك المقامللظروف الا

ثنـاء وقـوع الظـروف أالتنفيذيـة  وضع قيود كافية وجازمة تحد من تغـول السـلطةالباحث  قترحي .7
 .، ضمن التشريعات العادية ومن خلال الدستور القادمستثنائيةالا

وف ومـؤثر أثنـاء وقـوع الظـر  بشـكل فعـاللـس التشـريعي تفعيـل دور المجالباحـث وصي كما ي  .4
فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة دون أن يــؤثر ذلــك علــى  وممارســة صــلاحياته ،الاســتثنائية

 بالبلاد. حلتة مع الظروف الاستثنائية التي طريقة تعامل السلطة التنفيذي
لضمان حفظ الحقوق والحريات شمولًا إيجاد ضمانات أكثر وضوحاً و أيضاً ب الباحث وصيي  .3

 العامة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية.
وعــدم جعلهــا بيــد  ،، حالــة الضــرورة(حالــة الطــوارم )لان إعــتشــديد اجــراءات ب الباحــث وصــيي .2

 السلطة التنفيذية فقا.
السلطة التشـريعية الفلسـطينية أن تقـوم بإعـادة تنظـيم الظـروف الاسـتثنائية  علىالباحث قترح ي .3

ويوفر الضمانات  ،بها بما يتوافق مع حفظ الحقوق والحريات العامة ،وتقنينها في قانون خاص
 منتهكي الحقوق والحريات العامة.محاسبة ليات عملية لآ لها، وبما يضمن وجود الحقيقية

علـى مـن ينتهـك الحقـوق وملـزم دع ترتيـب جـزاء راب المنظمات الدوليـة المعنيـةالباحث وصي ي .2
ســيكون لــه دور بــارز فــي حفــظ وحمايــة الحقــوق  والــذي خــلال الظــروف الاســتثنائية، والحريــات

 والحريات العامة.
عملية وعادلة ولا يوجد فيها تمييز لمحاسبة منتهكي الحقوق  دولية جاد آلياتيإالباحث  قترحي .1

 والحريات عامة في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 والمراجع المصادر       
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 المصادر والمراجع
 أولًا: المصادر

 .القرآن الكريمأ. 

 .العربية ثانياً: المراجع

، رسالة الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر(. 2334أحمد، سحنين. )
 دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر.

 مكتبة القدس.، غزة: 1، طمحاضرات في القانون الإداري (. 2314بشناق، باسم. )

مجلة (. نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، 2337أمير حسن. ) ،جاسم
 .14، المجلد جامعة تكريت للعلوم الإنسانية

 ، عمان: دار الثقافة.1، طالقضاء الاداري (. 1998الجبور، محمود. )

 تبة القاهرة.، د.ط، القاهرة: مكموجز القانون الدستوري (. 1919الجرف، طعيمه. )

القيود على الحقوق المدنية والسياسية في (. 2311/  13/  22، مروج هادي. )الجزائري 
  http://almerja.com ، الموقع:2311ديسمبر 8تم الاطلاع  الاستثنائية، الظروف

 ، د.ط، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.نظرية العمل الاداري (. 2311جمال الدين، سامي. )

، د.ط، الإسكندرية: لوائا الضرورة وضمانات الرقابة القضائية(. 1982سامي. )، دينجمال ال
 منشأة المعارف.

الرقابة على اعمال الادارة في الشريعة الاسلامية والنظم (. 1971الحكيم، سعيد عبد المنعم. )
 ، رسالة دكتوراه، القاهرة: دار الفكر العربي.1ة، طالمعاصر

د.ط، عمان:  حقوق الإنسان وحرياته،(. 2339علي عليان. )، زيدعلي محمد وأبو  الدباس،
 دار الثقافة.

، القاهرة: مكتبة 1، طحقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرة والتطبيق(. 2333الرشيد، أحمد. )
 الشروق.

، بيروت: 4، طنظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي(. 1981وهبة. )، الزحيلي
 الرسالة.مؤسسة 
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 دار الشروق. :القاهرة د.ط، ،القانون الجنائي الدستوري (. 2332سرور، أحمد فتحي. )

، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجزائية(. 1991سرور، أحمد فتحي. )
 د.ط، القاهرة: دار النهضة العربية.

على أعمال الادارة في دولة  مبدأ المشروعية والرقابة(. 2333السناري، محمد عبد العال. )
 د.ط، الامارات العربية المتحدة: جامعة الامارات العربية المتحدة. الامارات العربية المتحدة،

، تم الاطلاع الحق في العملللحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية )د.ت(.  العالمية الشبكة
  https://www.escr-net.org، الموقع: 2311ديسمبر  22

مجلة لشرقاوي، علي والبديري، إسماعيل. )السنة السادسة( التنظيم القانوني للنظم الاستثنائية، ا
 ، العدد الثالث.المحقق المحلي للعلوم القانونية

 ، عمان: دار صفاء.1، طن النص والتطبيقيحقوق الإنسان ب( 2311الشكري، علي يوسف. )

 ، عمان: دار صفاء.1السياسية، ط(. الوسيا في الانظمة 2312الشكري، علي يوسف. )

 ، مصر الجديدة، ايتراك.2، طحقوق الإنسان في ظل العولمة(. 2337، علي يوسف. )الشكري 

الحماية القانونية والدستورية للحقوق والحريات الأساسية (. 2311/2312، محمد. )  الشلالدة
 ل.، بحث عادي، فلسطين، جامعة الاستقلافي القانون الأساسي الفلسطيني

 ، عمان: دار الثقافة.1، طموسوعة القضاء الاداري (. 2338، علي خاطر. )شنطاوي 

 ، عمان: دار الثقافة.1، طالقضاء الاداري (.  2331، عمر محمد. )الشوبكي

 ، عمان: دار الثقافة.2، طالوجيز في حقوق الإنسان(.  1997، غازي حسن. )صبارين

، رام الله: دار 1، طالإنسان وحرياته الأساسيةحقوق (.  2331هاني سليمان. )، الطعيمات
 الشروق.

(. الظروف الاستثنائية وشرعية قوانينها في ضوء حماية 2331، إسحاق صلاح. )طه أبو
 .11، العدد مجلة البحوث والدراسات العربيةحقوق الانسان، 

 ار الجامعية.، د.ط، الإسكندرية: الدالقضاء الاداري (.  1993عبد الغني بسيوني. ) ،عبد الله

، حقوق الإنسان دراسة تحليلية مقرنة(. 2339، حيدر أدهم و راضي، مازن ليو. )الهاديعبد 
 د.ط، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.
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، د.ط، الإسكندرية: دار النظرية العامة للقانون الاداري (. 2312الوهاب، محمد رفعت. ) عبد
 الجامعة الجديدة.

 ، عمان: دار البداية.1، طاساسيات في حقوق الإنسان وحرياته(. 2311، عطية خليل. )عطية

 ، عمان: دار الثقافة.4، طالوسيا في القانون الدولي العام(. 2311، عبد الكريم. )علوان

 ، غزة: مكتبة الطالب الجامعي.2، طالقضاء الاداري (. 2311، هاني عبد الرحمن. )غانم

، 4، طن بين تعالم الإسلام وإعلان الامم المتحدةحقوق الإنسا(. 2331محمد. )، الغزالي
 القاهرة: نهضة مصر.

 ، عمان: دار الثقافة.1، طحقوق الإنسان(.  2337، سهل حسين. )الفتلاوي 

، د.ط، نظرية الضرورة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي(. 1993يوسف قاسم. ) ،قاسم
 القاهرة: دار النهضة.

 ، عمان: دار وائل للنشر.1، طالقانون الاداري (. 2338، حمدي. )القبيلات

 ، عمان: دار الثقافة.4طالقانون الإداري، (. 2313، نواف. )كنعان

 ، عمان: دار الثقافة.1، طالقضاء الإداري (. 2332، نواف. )كنعان

إلغاء قوانين الطوارم في الدول العربية ركيزة (.  2331-13-13، جبار جمعة. )اللامي
، الموقع: 2311يناير  3تم الاطلاع  ونشر الديمقراطية، أساسية لنصلاح

Jabbarallami@yahoo.com)) 

، حالة الطوارم شرعية في حالة وجود تهديد لامن القومي(. 22/31/2337، أحمد. )المبيض
  http://www.maannews.net، الموقع: 2311ديسمبر 4 الاطلاعتم 

التأصيل القانوني والدستوري لحالة إعلان الطوارم ، أكرم عبد الرزاق. )د. ت(. لمشهدانيا
، الموقع:) 2311مارس  1، تاري  الاطلاع وفر  الأحكام العرفية

http://www.kitabat.com) 

مايو 4، تم الاطلاع قانون الطوارم والاحكام العرفية والفرق بينهماللتنمية. )د.ت(.  المصرية
 (http://eald.netالموق: ) ،2311

http://www.maannews.net/
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، 1991الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في دستور(. 2331، رباحي. )مصطفى
 رسالة ماجستير، جامعة منتوري، الجزائر.

حالة الطوارم ومبرراتها ومشروعيتها القانونية والدستورية (. 2334-13-24، رديف. )مصطفى
، الموقع: 2311فبراير18، تم الاطلاع وأثارها وضوابا إعمالها

(http://www.ahewar.org) 

، الموقع: 2311فبراير8تم الاطلاع  ،"معجم إلكتروني" المعاني معجم
(http://www.almaany.com). 

، 2311ديسمبر 1تم الاطلاع  الدستور والحالات الاستثنائية،(. 2331يوليو  23هيثم. ) ،مناع
 http://www.haythammanna.netالموقع: 

، 2311ديسمبر 23، تم الاطلاع الحق في الصحة(. 2313الصحة العالمية. )نوفمبر منظمة
   http://www.who.intالموقع: 

، غزة: 1، طن بين الإسلام والنظم الوضعيةحقوق الإنسا(. 1998، فتحي عبد النبي. )الوحيدي
 مطابع الهيةة الخرية.

 الدساتير والاعلانات الدولية. ثالثاً:

 م. 2333القانون الاساسي الفلسطيني الصادر عن المجلس التشريعي والمعدل لعام 

 م.1918الدستور الفرنسي لعام 

ة، اعتمد وفتا باب التوقيع العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافي
( المؤرخ 21-ألف )د22333والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة 

مم المتحدة، ، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأ1911ديسمبر 11
 .2332نيويورك جنيف، 

التوقيع والتصديق عليه  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وفتا باب
، 1911ديسمبر 11( المؤرخ 21-ألف )د22333والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة 

مم المتحدة، نيويورك جنيف، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأ
2332. 

http://www.ahewar.org/
http://www.haythammanna.net/
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المهينة، اعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللاإنسانية أو 
المؤرخ  39/41وفتا باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة 

. مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك جنيف، 1984ديسمبر 13
2332. 

با، روما الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أورو 
، محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، 1913نوفمبر  4في 

 .2333المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 

الذي اتخذه  33الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، منظمة الدول الأمريكية، القرار رقم 
(، محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية 1948المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية )

 .2333المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الما بموجب قرار الجمعية العامة لامم 
نسان، . مؤسسة الضمير لحقوق الإ1948ديسمبر  13( المؤرخ في 3-ألف)د217المتحدة 
 فلسطين.

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والذي تم التوقيع عليه 
 21تاري ب لدبلوماسي، الذي تم عقده في جنيفمن قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر ا

 م. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فلسطين.1949أغسطس 

 


